مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية

النشرة الدورية لمرصد الجمعيات الأهلية في لبنان
مجال 

العدد 14- 30/11/2002
الإفتتاحية
المنتدى المتوسطي الرابع للتنمية في عمان: مزيد من الوصفات الليبرالية وبوادر تراجع في الفعالية

لا شك أن معظم العاملين والعاملات في مجال التنمية يدركون الدور البارز، لا بل الأساسي، الذي بات يلعبه البنك الدولي في هذا الحقل إن على الصعيد العالمي، الوطني أو حتى القاعدي المحلي. ويعتقد الكثيرون أن دور البنك الدولي يكمن أساساً في تقديم قروض ميسّرة للبلدان الصغيرة والتي هي في طور النهوض لتمويل برامج ومشاريع إنمائية واجتماعية. كما أنه في غضون السنوات العشر الماضية تعاظم دور البنك الدولي في دعم توجيه برامج محاربة الفقر في العالم. ولكن قد يكون أحد أدواره والذي يسترعي أقل درجة من الانتباه هو تفعيله ودعمه للحوار والتفاعل بين أصحاب القرار والخبراء والعاملين والعاملات الميدانيين في شتى مجالات ومستويات سياسات التنموية. ويندرج في هذا الإطار إنشاء المنتدى المتوسطي للتنمية التي انعقدت دورته الرابعة قبل نحو شهرين وذلك ما بين 6 و9 تشرين الأول في عمان العاصمة الأردنية. ويعتبر البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الشريك الثاني الرئيسي في المنتدى) المنتدى المتوسطي للتنمية، بمثابة فسحة لقاء وتفاعل بين مجموعة واسعة من الفئات المختلفة المشاركة التي تتراوح في تمثيلها من جهات رسمية إلى مراكز أبحاث وبيوتات خبرة وممثلي قطاع خاص وهيئات أهلية ومدنية. هذا وقد بلغ عدد المدعوين إلى المنتدى هذه السنة نحو 550 شخص جاؤوا من معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (دول عربية، إيران وتركيا) والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية (دول عربية، إيران وتركيا) والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية (150 من الأردن، 70 من لبنان، 50 من مصر، 42 من فلسطين، 37 من المغرب و70 من الولايات المتحدة).

كان متوقعاً أن يعقد المنتدى المتوسطي للتنمية الرابع في نيسان 2002 الماضي، إلا أنه تأجل بسبب الإنتفاضة الفلسطينية والأحداث المضطربة في المنطقة العربية. وكما في كل مرة تعقد فيه إحدى تلك المنتديات، انكب المنتدى الرابع على مناقشة موضوعات تكون أحياناً الخلافية، وقد تمحورت حول 4  عناوين كبرى ألا وهي:

· التجارة والاستثمار والاقتصاد الجديد

· العمل والبطالة
· تعزيز سلطات الحكم المحلي
· دور ثقافة المعلومات والاتصالات في التنمية
وقد كلف بتنظيم تلك المحاور على التوالي كل من:

· منتدى البحوث الاقتصادية للبدان العربية وإيران وتركيا

· المركز المصري للدراسات الاقتصادية
· المركز اللبناني لدراسات السياسة
· مركز الأردن الجديد للدراسات
كما عقدت 6 جلسات خاصة تحت عنوان:

· نظرة شاملة إلى وسائل الإعلام تنظيم المغرب 2020

· المرأة العربية والمواطنة تنظيم المغرب 2020
· المسؤولية الاجتماعية للشركات تنظيم المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية
· الشباب ومهارات المستقبل تنظيم مركز الأردن الجديد للدراسات
· وضع المرأة تنظيم مركز الأردن الجديد للدراسات
· المجتمع المدني والعولمة تنظيم المغرب 2020
كذلك نظّمت اجتماعات جانبية أخرى نوقشت خلالها مواضيع المشاركة في الحكم، جماعات الاهتمام المهني والمشترك، ورؤى مستقبيلة للمنتدى المتوسطي للتنمية.

وتبيّن مراجعة سريعة لبعض الأوراق المستوى العالي لهذه الأوراق وعمق القضايا التي تبرزها. الملفت أيضاً على صعيد تنظيم المنتدى اعتماد البنك الدولي وشريكه، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، على عشر شركاء استراتيجيين هي عبارة عن مراكز أبحاث ودراسات أو ما يطلق عليه اسم "بيوتات خبرة". 

وقد صدر بنهاية المنتدى بيان صحفي لخّص النقاشات التي دارت في الجلسات كما تضمّن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها المشاركون والمشاركات.

عموماً، لم تأتِ نتائج تحليل الواقع والاستنتاجات حولها بأي جديد في المحاور الأربعة الرئيسة التي تم التركيز عليها. ويلاحظ أن استنتاجات المنتدى قريبة جداً من تلك التي تضمنها تقرير التنمية الإنسانية العربية التي سبق وسلّطنا الضوء عليها في العدد الماضي وجاءت التوصيات عامة ومفعمة بنفس ليبرالي يدعو إلى تسريع عملية الانخراط في مسار العولمة الحالي دون تردد عبر تطوير النظم التعليمية، و تحرير سوق العمل من القيود، وزيادة النمو الاقتصادي لمحاربة البطالة، ودعم اللامركزية، ورفع درجة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة. وتشير عملية رصد أعمال المنتدى، حتى ولو عن بعد، لبعض ما رشح عن أجواء المناقشات كما تدل على أن بعض الجلسات قد حفلت بآراء ومواقف، وإن ما زالت أقلية، يمكن وصفها بالمنشقة عن التيار السائد. وأبرز من مثّل هذا التيار المتميّز وزير المال اللبناني السابق جورج قرم الذي تساءل عن جدوى بعض طروحات البنك الدولي الداعية إلى اقتصاد المعرفة في وقت ترزح أعداد كبيرة من شعوب المنطقة تحت ثقل الفقر والأمية.

كذلك انتقد قرم التركيز المفرط على اعتبار النزاعات المعيق الأساسي للتنمية، مشيراً إلى عدة أمثلة من العالم حيث تحقّقت فيها التنمية في ظل أجواء خيّمت عليها النزاعات لفترات طويلة. وبالمناسبة، دعا قرم الاتحاد الأوروبي لإعادة جدولة ديون بلدان المنطقة والبالغة 250 مليار دولار، كما وجه اللوم للقطاع الخاص لضعف حيويته واتكاله على القطاع الحكومي ومقاومته للتغيير. وختاماً، نشير إلى أن بعض المراقبين يرى أن المنتدى المتوسطي للتنمية بدأت تعتريه بعض مظاهر الترهل حيث لوحظ ركود في فعاليته نتيجة تراجع في مشاركة أصحاب القرار في المنتدى. وقد لوحظ أيضاً الضعف الشديد للتمثيل الأهلي القاعدي وطغيان تمثيل الخبراء والمصالح الاقتصادية الخاصة المرتبطة بمجالات اهتمام البنك الدولي.

وللمزيد من المعلومات حول المنتدى وأوراقه، يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني: www.worldbank.org/mdf .

رصد قضايا وتحركات مدنية
<<حقوق الإنسان>>

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: إهمال ومعاناة بعكس الخطاب الرسمي

يعاني الفلسطينيون المقيمون ي لبنان منذ عقود عدة من ظروف حياتية بالغة الصعوبة لا تنسجم مع الخطاب الرسمي المؤيد لحقوقهم التاريخية والداعم لقضيتهم. فإلى جانب قوانين التمييز الظاملة وتراجع خدمات "الأونروا" صدر عن مجلس النواب اللبناني القانون رقم 296 وقد نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 في 5/4/2002. وقد أدى هذا القانون إلى إحداث تعديل على المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق بالتملك العقاري للأجانب في لبنان. وسع القانون، الذي ميز بين الفلسطينيين وكل رعايا الدول العربية، فرص التملك للأجانب وحرم الفلسطينيين من حق التملك حيث جاء تعديل المادة الأولى كما يلي: لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين. استثنى التعديل الفلسطينيين وحرمهم من حق التملك عدا عن تسببه لمشاكل تطال آلاف الفلسطينيين الذين يملكون شققاً سكنية أو قطع أرض وفق القانون السابق والأهم من ذلك كله أن هناك أعداداً كبيرة من الفلسطينيين كانت اشترت شققاً سكنية خلال السنوات الماضية ولم تستكمل تسجيلها إما بسبب عدم توفر المال اللازم للتسجيل أو لأن البعض اشترى بالتقسيط ولم يستكمل دفع كامل ثمن الشقة ليتم تسجيلها. وقد أوقفت الدوائر العقارية تسجيل الشقق والأراضي قبل صدور القانون بحجة أن قانوناً سيصدر مما ألحق المزيد من الأذى والضرر بعشرات العائلات الفلسطينية بعد صدور القانون. وبعد صدور القانون جرت محاولات من بعض الكتل النيابية لتعديله ومنهم كتلة وليد جنبلاط وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة الحريري والبعث والقومي، إلا أن التعديل لم يتحقق نتيجة قرار مجلس شورى الدولة الذي اعتبر القانون دستورياً. (النهار 2/9/2002)

وتعتبر الظروف السكنية للفلسطينيين من أبرز المشكلات التي يواجهونها في لبنان. وإضافة إلى قانون التملك التمييزي والظالم فإن الحرب الأهلية أدت إلى تدمير عدد من المخيمات وأزالتها عن الخارطة وتشتيت من تبقى من سكانها في مختلف المناطق والمخيمات ولم تعالج هذه المشكلة بعد توقف الحرب. ومن جهة أخرى فإن المخيمات الموجودة محددة المساحة ولا تستطيع التمدد وهناك إجراءات وتدابير صارمة تحد من البناء حتى داخل المخيمات القائمة. 

وعلى صعيد آخر صدر قانون في شباط 2002 قضى بزيادة الرسوم السنوية على الطلاب غير اللبنانيين في الجامعة اللبنانية من 245 ألف ليرة إلى 995 ألف ليرة وإلى مليون ونصف ليرة لطلاب الدراسات العليا. ومن خلال التدقيق في المستهدفين من القرار يتبين أنهم الطلبة الفلسطينيون بشكل أساسي، فالطلبة العرب الذين يلتحقون بجامعات لبنانية لا يلتحقون بالجامعة اللبنانية بل بالجامعات الخاصة والجامعة العربية. 

أدى قانون زيادة الرسوم إلى تحرك اتحاد طلبة فلسطين والمنظمات الشعبية الفلسطينية الأخرى لتعديله والمطالبة بمساواة الطالب الفلسطيني بالطالب اللبناني، وشمل التحرك النواب والاحزاب والسياسيين وقد وعدت أكثر من جهة نيابية وسياسية بالعمل لتعديل القانون إلا أنه وحتى تاريخه لم يصدر التعديل. ويترافق هذا الإجراء التعسفي مع قيود كبيرة على التحاق الطلبة الفلسطينيين بالثانويات والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية. مجمل هذه الإجراءات على الصعيد التربوي والتعليمي تحرم آلاف الطلاب الفلسطينيين من فرص التعليم واستكمال دراستهم.       

ترافقت هذه الإجراءات والقوانين الظالمة في ميدان التملك والتعليم مع تراجع كبير في تقديمات وخدمات  وكالة غوث وتشغيل اللاجيئن الا ونروا . بدأت الاونروا بجولة جديدة لتقليص خدماتها وتقديماتها مطلع عام 2000. وتبدأ المشكلة بسوء الإدارة والهدر المالي وتبذير ربع الموازنة في غير امكنتها الحقيقية وكانت القضايا نفسها قد أثيرت عام 1992 من قبل اللاجيئين وهيئاتهم ومنظماتهم حيث نظمت في حينه مجموعة احتجاجات من تظاهرات واعتصامات ادت الى اجراء بعض الإصلاحات والحد من الهدر. وتمكن المدير السابق جيلبيرت سيرفير عبر حملة مكافحة الفساد في تحقيق وفر مالي تعدى 1,1 مليون دولار وظفت في تحسين الخدمات وزيادة التقديمات خاصة في المجال الصحي. (السفير 14/9/2002). وتقول المصادر الفلسطينية أن المدير الحالي الفريد ميشو لم يستجب لمطالب الاصلاح، ومنذ تسلمه عام 1999 وحالة الاجيئين الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءا بل اتخذ اجراءات تتعمد في الفساد والهدر وتقلص الخدمات والتقديمات مثل وقف المساعدة لمرضى السرطان والتعاقد بالتراضي مع شركات تأمين صحي مما ساهم في هدر مبالغ كبيرة عدا عن اكتشاف فواتير مزورة تتعلق بالتقديمات الصحية والتعليم ادت الى هدر مبالغ طائلة. وقد ادت هذه السياسة الى سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات في مختلف المخيمات  الفلسطينية وتتركز مطالب الهيئات والمنظمات الفلسطينية على إعادة التقديمات الصحية لحملة بطاقة ( ن ر ) وهؤلاء من الفلسطينيين غير المسجلين لدى الاونروا ولا يملكون بطاقة اعاشة وهم يشكلون شريحة كبيرة ويعود عدم شمولهم بالتسجيل وفق اللجان الشعبية الى سوء الادارة والفوضى في الوكالة. ومن المطالب الرئيسية ايضا اعادة بناء مخيم النبطية الذي هدمته "اسرائيل" واعادة فتح بعض المدارس التي تم ايقافها في وادي الزينة وشحيم والغازية والتعاقد مع مستشفى في طرابلس وترميم المنازل المهدمة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية خاصة وان بعض هذه المشاريع متوفر لها تمويل وهناك مماطلة في التنفيذ. تواصلت التحركات والاحتجاجات خلال الشهور العشرة الماضية. وفي حين اعلنت بعض المصادر الفلسطينية ان اتفاقا تم التوصل اليه بين قيادة منظمة التحرير ومدير الوكالة في لبنان منتصف شهر ايلول الماضي وتضمن الاتفاق قبول  الوكالة بمعظم المطالب، إلا أن بعض المنظمات الشعبية أبدت تخوفها من المماطلة في تنفيذ وعود الاتفاقات وطالبت بمواصلة الاضرابات والضغوطات لحين المباشرة بالتنفيذ. (المستقبل، 16/9/2002) هذه كلها بعض من القضايا الاجتماعية الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها فلسطينيو لبنان. ويبقى أن تفشي البطالة هو الهاجس الأكبر للأسر الفلسطينية. وهو يدفع الكثير منها وخصوصاً فئات الشباب إلى الهجرة. وستخصص "مجال" لهذا الموضوع خبر آخر في أعدادٍ لاحقة.
<<حقوق المعوق>>

مؤتمر عربي رفيع المستوى يطلق عقداً عربياً للمعوقين وآخر محلي يركز على حقوقهم في العمل

شهد لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية حدثين بارزين على صعيد الجهود الرامية لدفع قضية المعوقين في لبنان والبلدان العربية إلى الأمام. وتركزت تلك الجهود الأخيرة على تطوير السبل الآيلة لتنفيذ قانون حقوق المعوقين في لبنان من ناحية وإطلاق عقد عربي لحقوق المعوقين من ناحية أخرى.

ففي الإطار الأول، نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين يومي 5 و6 أيلول الماضيين وبالتعاون مع اتحاد جمعيات المكفوفين مؤتمراً حول الإعاقة والعمل هدف إلى تفعيل آلية تنفيذ القانون رقم 220 الخاص بحقوق المعوقين المقر في أيار 2002 والذي لا يزال بنظر العديد من المعنيين وإلى حد بعيد حبراً على ورق. ورمى المؤتمر إلى الأهداف التالية: 1) تجاوز حالة الرفض لدى القطاع الخاص والأحكام المسبقة تجاه المعوقين، 2) رصد مهارات المعوقين المهنية وتعيين القطاعات التي يمكن للمعوق العمل فيها، 3) إيجاد آلية تواصل مع الشركات الخاصة، 4) جمع معلومات حول تجارب القطاع الخاص في توظيف المعوقين، 5) الاتفاق حول كيفية متابعة الجهود في هذا الاتجاه. حضر المؤتمر جمع من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات دولية ووطنية تعمل في حقل الإعاقة وشخصيات رسمية ومندوبون من الوزارات المعنية والعديد من المعوقين. حفل اليومان بمداخلات تركزت على الجوانب المختلفة لمسألة توظيف المعوقين وخصوصاً التحديات التي تواجهها الشركات الخاصة في هذا المضمار. وقد تم تسليط الضوء على الإنجازات الباهرة في عدد من الشركات الخاصة. كما تم التطرق إلى الجوانب القانونية والسياق العام المالي لعمل الحكومة فضلاً عن استعراض لبعض تجارب شخصية لمعوقين/لمعوقات في سوق العمل نجحوا/ نجحن بالإنخراط في سوق العمل.    

وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر جاء في إطار الحملة الحقوقية التي أطلقها اتحاد المقعدين خلال السنة الحالية لتأمين تنفيذ تلك البنود من القانون رقم 220 الخاصة بمجال العمل. وقد سبق المؤتمر عدداً من الندوات وورش العمل التحضيرية الجوالة التي عقدت في كل من البقاع، وبيروت والجنوب والتي جمعت ممثلين من المعوقين والهيئات الأهلية والقطاع الخاص، كانت آخرها الورشة التي عقدت في صيدا بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا.. (المستقبل والسفير 22 آب 2002)

وبنهاية المؤتمر صدر بيان ختامي تضمن عدداً من النتائج والتوصيات من أبرزها:

في النتائج الرئيسة:

1. السياسات الاقتصادية المعتمدة لا سيما عصر النفقات باتت تطال المسائل الاجتماعية. وتم ملاحظة خلو موازنة العام 2003 من أي اعتمادات لتطبيق القانون.

2. ثمة عدم التزام جدي من قبل الحكومة بتطبيق نصوص القانون 220.

3. ضعف التنسيق بين الدوائر الرسمية وبين الشركاء الآخرين أي القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

في التوصيات:

1. الإصرار على تطبيق مبدأ الكوتا 3% في القطاعين العام والخاص واعتمادها في عملية تخصيص المؤسسات العامة.

2. تأمين تعويض اجتماعي للمعوقين الذين لم يلتحقوا أصلاً بسوق العمل والذين لا يشملهم مرسوم تعويض البطالة.
3. العمل على ترويج وتعميم تجارب الشركات الخاصة الرائدة في توظيف المعوقين وتعميمها، وتوفير حوافز إضافية لتشجيع شركات القطاع الخاص على توظيف نسبة أكبر من المعوقين.
4. إزالة كل العوائق التي تحول دون التحاق المعوقين بمراكز ومعاهد التعليم المهني والفني.
5. أن تخصص المؤسسة الوطنية للاستخدام ميزانية أكبر للتدريب المهني للمعوقين من خلال  التعاقد مع الجمعيات الأهلية، وخصوصاً جمعيات المعوقين وإعطاء منح للمعوقين الذين يلتحقون بالمعاهد المهنية. (المستقبل، 9/9/2002)
من ناحية أخرى، عقد في مطلع تشرين الأول الماضي المؤتمر العربي للمعوقين برعاية وحضور عربي ولبناني رسمي وأهلي رفيعي المستوى. وقد ناقش المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للمعوقين بالتعاون مع الجامعة العربية والإسكوا ووزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان خلال 4 أيام 10 محاور تضمنها مشروع العقد العربي للمعوقين وهي التشريعات والصحة والطفل والمرأة والتعليم والترفيه والرياضة والتأهيل والعمل والإعلام والتوجيه المجتمعي والتسهيلات والنقل والفقر.

اختتم المؤتمر بإطلاق العقد العربي للمعوقين من 2003 حتى 2012 الذي جاءت بنوده في 10 صفحات موزعة على المحاور الآنفة الذكر. كذلك صدرت توصيات إضافية دعت الدول العربية إلى المشاركة في مناقشات الاتفاقية الدولية حول الإعاقة والمزمع إقرارها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشددت على الدول العربية تلك التي لم توقع الاتفاقات العربية والدولية الخاصة بالتأهيل والعمل بتوقيعها والتزامها.     
<<حقوق البيئة>>

بعد سنوات من الجدل والتردد صدور مرسوم تنظيم المقالع والكسارات على أمل التنفيذ 

أقر مجلس الوزراء مشروعاً لتنظيم أعمال المقالع والكسارات بناءً على اقتراح لجنة وزارية مكونة من وزراء الداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل، الصحة، المالية، البيئة، الزراعة. صدر المشروع بمرسوم حمل الرقم 8803 تاريخ 4 تشرين الأول ونشر في ملحق العدد 56 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 تشرين الأول. تضمن المرسوم 4 أبواب؛ الباب الأول- تعريف بالمقالع والكسارات وتحديد مواقع عملها متضمناً إنشاء مجلس وطني للقطاع يرأسه وزير البيئة ويشارك بعضويته مندوبون عن عدة وزارات، بالإضافة لآلية التراخيص وشروطها، الباب الثاني- حدد بدلات الاستثمار، الباب الثالث- خصص لضبط المخالفات والعقوبات عليها، الباب الرابع- أحكاماً انتقالية بالإضافة إلى تشريع استيراد الرمل والبحص من الخارج دون رسوم.

جاء إصدار المرسوم بعد سنوات من الجدل والنقاش حول عمل المقالع والكسارات والمرامل، شاركت فيه مؤسسات رسمية ومنظمات أهلية وأصحاب مصالح وسياسيون وناشطون. وترافق الجدل والحوار الذي شمل القوانين والتجاوزات والأضرار تحركات ميدانية واحتجاجات تصدرتها الجمعيات والناشطين البيئيين. (تابعت "مجال" هذا الملف منذ صدورها، يمكن العودة إلى الأعداد 4-5-6-7-12). حدد المرسوم 4 مواقع للاستثمار في أعمال المقالع والكسارات كلها في سلسلة جبال لبنان الشرقية وهي: عرسال (قلعة الحصن) الطفيل (النبي شيت) رعيت (دير الغزال) وعيتا الفخار. وأناط المرسوم بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات إعطاء تراخيص للعمل في هذه المناطق وترك لمجلس الوزراء إمكانية إعطاء تراخيص عمل استثنائية في مناطق أخرى من لبنان. يعتبر المرسوم نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية.

ردود الفعل الأولية على المرسوم:

أعلن وزير البيئة في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للمجلس الوطني للمقالع والكسارات في 11 تشرين الأول "أن المرسوم هو إنجاز وطني كبير وأتى بعد مخاض عسير  ليضع حداً لنزف خطير تعانيه الموارد الطبيعية كما اعتبر أن المرسوم قد جاء في إطار سياسة المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ولوقف التشوهات الناجمة عن الاستثمار العشوائي". (النهار 12/10/2002)

النائب أكرم شهيب رئيس لجنة البيئة النيابية قال أنه غير "متفائل لتنفيذ المرسوم وتطبيقه حتى يثبت العكس وتمنى أن ينفذ المشروع حفاظاً على التوازن الطبيعي وعلى ما تبقى من جبال لبنان وأكد أن عملية إقفال المقالع والكسارات العاملة حالياً خارج المناطق المحددة بالمرسوم مرتبطة بموقف الرؤساء الثلاثة المتضامنين والداعمين لجهة وقف عشوائيته وتخريبه. (النهار 1/10/2002). النائب محمد قباني رحب بصدور المرسوم وقال "آن الأوان لوقف عمل المقالع والكسارات طالما أنه يوجد قرار حكومي في هذا الصدد فيجب على العاملين في هذا القطاع التقيد به وهذا سيثبت للجميع ما إذا كنا في دولة تحترم قوانينها وقراراتها أو أننا ما زلنا في بلد فلتان تتحكم فيه شريعة الغاب والمصالح المادية". (النهار 1/10/2002)

المحامي عبد الله زخيا الخبير والمتابع للملفات البيئية بدا متشائماً بتنفيذ المرسوم حيث قال "ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بوقف عمل المقالع والكسارات ثم تبدأ سلسلة المخالفات الجديدة" وأضاف "لدينا في لبنان حلف غير مقدس بين رجل السياسة والمواطن الفاسد ويجب بداية وضع حد لهذا الحلف وإلا فستأخذ الخروقات للقوانين التي تضعها الدولة أشكالاً جديدة".(النهار 1/10/2002)

مسؤول الحملات في جمعية الخط الأخضر المهندس سلمان عباس قال "لم يوضع بعد الحل الشامل لمشكلة المقالع والكسارات فمتى ستتوقف المحسوبيات ومتى ستوضع مراسيم تطبيقية؟ ومن هي الهيئة التي تتخذ هذا القرار؟ وأكد أن على وزارة البيئة أن تتحمل مسؤولياتها وتشرك هيئات المجتمع المدني في التنظيم وطالب بوضع الملف بيد أصحاب الاختصاص وبعيداً عن التسيس. واعتبر اختيار السلسلة الشرقية كمنطقة للعمل جاء نتيجة بعدها عن الأنظار وتساءل أين الخبراء وأصحاب الاختصاص في تحديد أماكن الاستثمار وطالب بالتعامل بشفافية مع هذا الملف وبالمشاركة في اتخاذ القرار من كافة الأطراف المعنية". (النهار 1/10/2002) 

الأستاذ حبيب معلوف رئيس الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء طالب مجلس الوزراء بالجدية لكي يتم وضع هذا الملف على الطريقة السليمة مقدماً مجموعة من المقترحات لتحقيق ذلك ومنها- عدم التميز بين منطقة وأخرى وشخص وآخر، الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لعمل هذا القطاع ووضع الآلية الجديدة لطلبات الترخيص، وتأمين شبكة الطرق للأماكن المقترحة، وإعادة النظر في قانون البناء لناحية ربط التراخيص والإنتاج بحاجة السوق. (السفير 4/10/2002)

على صعيد التنفيذ:

الجمعيات واللجان البيئية في منطقتي المتن الأعلى وعاليه أصدرت بياناً في 7/10/2002 استغربت فيه استمرار بعض المقالع والكسارات في مناطق ضهر البيدر وعين دارة وكفرسلوان وترشيش بالعمل رغم قرار الحكومة وشككت في جدية التنفيذ وأشارت إلى أن بعض هذه الكسارات تعمل بدون تراخيص وهي محمية من أصحاب النفوذ السياسي الذين يتلطون وراء بعض صغار المتعهدين وطالبت بأن يكون للجمعيات البيئية حق الإدعاء على المخربين والمقاولين على البيئة والقوانين. (السفير 7/10/2002)

أكدت جريدة السفير بناء على جولة فريق منها أن الالتزام بتنفيذ القرار يتفاوت بين منطقة وأخرى، ففي حين سجل التزام أصحاب الكسارات والمقالع بوقف العمل في مناطق مرجعيون والبترون استمر العمل في مناطق ضهر البيدر، عين دارة ورعيت. (السفير 2/10/2002)

شهدت المواد المرتبطة بعمل الكسارات ارتفاعاُ كبيراً فور البدء بتنفيذ القرار وفتحت سوق سوداء لبيع البحص والرمل وقد ارتفع متر البحص من 7 دولارات إلى 15 دولار ومتر الرمل من 8 دولارات إلى 17 دولار ومتر الباطون الجاهز من 46 دولار إلى 55 دولار. استغرب رئيس مقاولي الأشغال العامة السيد فؤاد الخازن إقدام الحكومة على اتخاذ قرارات دون أخذ انعكاساتها على الحركة الاقتصادية بالاعتبار، وأكد أن المسؤولين يعالجون الأمور باللامبالاة، الأمر الذي يحمل المقاول تبعة هذه القرارات وخصوصاً على صعيد المشاريع التي هي قيد التنفيذ. (السفير 9/10/2002)

من جهته رئيس نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ملحم الملاح أعلن أن الآثار السلبية للقرار بدأت تظهر على سوق المواد الأولية لصناعة الحجر الوطني من الصخر والمصبوبات الإسمنتية ومشتقاتها، الأمر الذي يؤدي إلى توقف العديد من المصانع وورش البناء في مختلف المناطق اللبنانية. (السفير 9/10/2002)

اعتبر سعيد شريف الحلبي- صاحب أكبر الكسارات في الشمال- القرار عشوائي ولا ينصف المناطق ويلحق أضراراً بمئات العائلات وطالب بإعادة النظر فيه وتحديد مواقع محددة وملائمة في كل قضاء لعمل الكسارات والمقالع. (الديار 5/10/2002)
رصد التحركات الأهلية والمدنية الاحتجاجية في مجال البيئة خلال الشهرين الماضيين

أولاً: مصير المسبح الشعبي في الرملة البيضاء
أصدرت جمعية الخط الأخضر بياناً أعربت فيه عن تخوفها على مصير الشاطئ الرملي في الرملة البيضاء الذي قد يتحول إلى مشروع سياحي ضخم وأكدت الجمعية أن معظم العقارات المجاورة باتت مملوكة لشركة خاصة مما يهدد المسبح الشعبي بالزوال ويحرم سكان العاصمة من آخر منفس لهم. ولفتت الجمعية إلى أنها وجهت رسائل موقعة من 23 هيئة مدنية إلى وزارة النقل وبلدية بيروت والمحافظ تسأل فيها عن مصير المسبح ولم تتلق جواباً مما يزيد المخاوف والشكوك وناشدت أهالي بيروت للتحرك دفاعاً عن حقهم وللضغط على البلدية ونواب المدينة لحماية المسبح واستملاك العقارات المجاورة لإضافتها إلى المسبح الحالي وتأهيله وتنظيمه.(السفير 17/9/2002)

وفي السياق نفسه نظم اللقاء الأهلي لحماية الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء والذي يضم 19 جمعية أهلية يوماً بيئياً رياضياً في الرملة البيضاء تحت شعار "الشاطئ ملك لك أمنع التعدي عليه" شارك فيه المئات وذلك في 22/9/2002. من جهتها لم تمنح المحافظة اللقاء الأهلي الإذن بتعليق لافتات للمناسبة. وبالرغم من الدعوات التي وجهت لنواب بيروت ومخاتيرها لم يحضر إلا النائب عاطف مجدلاني ممثلاً رئيس الحكومة واتصل النائب محمد برجاوي متضامناً. اعتبر اللقاء نشاطه يعبر عن احتجاجه على المشروع السياحي ومرفأ اليخوت المنوي إقامته في المنطقة حيث أكدت جمعية الخط الأخضر أن لديها خريطة تشير إلى جدية إقامة المشروع السياحي. (السفير 23/9/2002)

ثانياً: محمية شاطئ صور والانتهاكات المستمرة عليها 

صدر القانون رقم 708 بتاريخ 5/11/1998 بإعلان الأراضي التي تملكها الدولة من استراحة صور السياحية وحتى حدود منطقة رأس العين وبطول 4500 متر محمية بحرية. وقد اعترف المدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان أن السنوات الأربعة الماضية لم تنجح التجربة في إدارة المحمية إدارة بيئية متكاملة بسبب عدة معوقات. وأكد المهندس مالك غندور أمين سر جمعية أمواج البيئة على ذلك واعتبر أن المعوق الأساسي هو ضعف الإمكانيات المادية في حين يرى محمد السارجي نقيب الغواصين أن المحمية قائمة على الورق فقط وأن الانتهاكات تطال كل جوانب الحماية. أما عضو المجلس البلدي في صور محمود حلاوي فيرد الضعف في الحماية إلى معوقات مادية وقانونية. (المستقبل 14/9/2002)

المهندس نصر شرف الدين الذي تابع المخطط التوجيهي للمدينة يعتبر الدولة "المستبيح الأكبر في صور التي أصدرت ومنذ بداية الستينات عشرات التراخيص لسحب الرمول ولشطفها في الثمانينات ومنحت عقود تخصيص وتأجير للملك العام وأصدرت قوانين تسويات لمخالفات البناء وشرعت تجاوزات المخطط التوجيهي للمدينة". أما السيدة رباب الصدر التي يوجه إليها البعض أصابع الاتهام عند فتح ملفات شاطئ المدينة، فأكدت "أن هناك عقد تخصيص أبرمته في السنوات الماضية لإلحاق 50 ألف متر مربع لمؤسساتها القائمة حالياً على 30 ألف متر مربع ثم جاء القانون الصادر عام 1998 عن المجلس النيابي الذي ألغى عقد التخصيص ومنعنا من إكمال مشروع تعليم ذوي الحاجات الخاصة ومركز العلاج الفيزيائي وتتساءل "هل يجوز أن يعامل الناس كأولاد ست وأولاد جارية؟ وهل يعقل أن تلغى مشاريع مسخرة لخدمة المعاقين والمحرومين والمحتاجين من أجل حماية السلاحف وإقامة الفنادق والمنتجعات؟ وهل يجوز أن تحتكر المحمية 4 ملايين متر فيما لا تتجاوز المساحة المتبقية لصور المليون و200 متر؟ مما يعني حرمان أبناء صور من التوسع في مدينتهم لمصلحة آخرين وتتهم جهات نافذة لم تسمها بالوقوف وراء القانون وتضيف السيدة الصدر أن العقارات الملغية مسجلة باسم مؤسسات الصدر بعقد تخصيص من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية".

ثمة طرف آخر متهم بالتعدي على الاملاك البحرية والأثرية هو مفتي صور السيد علي الامين الذي يرأس مركز الدراسات الإسلاميةوالذي ذكر أن هنالك مشروع لترميم مبنى المركز وإعادة تأهيله وقد نفى السيد الامين "حصول تعدي على الآثار والقبور ويؤكد أن أرض مركز الدراسات هي وقف للطائفة الجعفرية وأن إعادة التأهيل تتم على المساحة نفسها". من جهته يجزم الدكتور ناصر فران أمين العلاقات العامة في منتدى صور الثقافي "وجود تعدي، فمساحة أرض المركز هي 1360 متراً بينما أعمال الجرف والخرائط الموضوعة للبناء طالت 4500م والتعدي حاصل على العقار رقم 959. ويؤكد فران أن هناك دعائم اسمنتية معدة وبشهادة خبراء ومهندسين لإقامة ناطحة سحاب وأن القائمين على المشروع لم يأخذوا برأي مهندسي البلدية ويتابعون أعمالهم دون تحصيل إذن من مديرية الآثار ولا من التنظيم المدني مضيفاً أن الأعمال ليست ترميم بل تم نسف المبنى القديم ويتم إنشاء مبنى جديد. وأشار فران إلى أن المحمية لم تشرك المدينة في تقريرها ولم تستشر أية جمعية أهلية بخصوصها بل انحصرت بمؤسستين فقط محسوبتين على طرف سياسي نافذ وليس لهم أي نشاط بيئي على الأرض وقد اختاروا عضواً واحداً من المجلس البلدي وكلنا لا علم لنا بالأموال التي تدخل وتخرج للمحمية والبلدية لا علم لها أيضاً". (السفير 5/10/2002) من جهته، أكد رئيس البلدية أن البلدية قامت بإزالة التعديات التي مر على بعضها أكثر من 40 سنة. أما موضوع المركز الإسلامي للدراسات فهو مختلف حيث ان العقار تابع للوقف والبناء مشيد منذ عام 1967 وقد "أعطيناهم رخصة ترميم فلم ينجحوا مما اضطرهم لجرفه وإعادة البناء عندها سحبنا يدنا وأبلغناهم أن الأمر بات من صلاحية التنظيم المدني" مضيفاً أنه لا يعرف إن كانوا قد حصلوا على موافقة التنظيم المدني أم لا". وفي ما يتعلق بمؤسسات الصدر قال أن هناك عقد تخصيص وهي مؤسسات خيرية وليست خاصة، ونحن كبلدية لا نقف في وجه المشاريع التي تعود بالنفع على المدينة. (السفير 5/10/2002)    

ثالثاً: تحرّك في منطقة المدوّر – الكرنتينا ضد معمل لتدوير الفضلات

وجّه أهالي منطقة المدوّر – الكرنتينا شكوى في 9/9/2002 الى وزارة البيئة ومحافظة بيروت تتعلّق بروائح ناتجة عن معمل لطحن العظام وفضلات اللحوم وجاء في الشكوى أن ثمة معمل معروف باسم معمل العظم يعنى بحرق وطحن فضلات اللحوم والعظام وجلود الحيوانات والدجاج والأمعاء لتصنيعها. وجاء في المذكرة أنه خلال فترة عمله تتعرّض المنطقة الى مجزرة بيئية لا مثيل لها اذ تنبعث رائحة كريهة وكريهة جداً بشكل لا يوصف تعمّ المنطقة بأجمعها وتصل الى حدود الدورة والأشرفية وشارع النهر وحتى المارة على الطريق يسدّون أنوفهم ويقطعون أنفاسهم. تضيف ان الاستمرار في هذا الفلتان والعبث بسلامة المواطن يؤثّر سلباً على الصحة وخصوصاً صحة الأولاد. وأشار الأهالي إلى أنه "قد سبق وتقدمنا بشكاوى الى وزارة البيئة وبلدية بيروت وصندوق الشكاوى في القصر الجمهوري، واهتمت الصحافة في الموضوع فجاءت وصورت وكتبت. كما نعلمكم بأنه سبق وقام مراقبو الصحة العامة في بلدية بيروت بالكشف على المعمل. وتم تنظيم محضر ضبط بحق المسؤول عنه ونظم تقرير وأقفل المعمل وختم بالشمع الأحمر. استمر هذا الاقفال مدة، بعدها أعيد نزع الاختام وتم فتح المعمل كالمعتاد دون معرفة الجهة التي أصدرت الأمر بالسماح له بالعمل مجدداً دون تأمين أدنى وسائل المحافظة على البيئة. وقد اختتمت المذكرة بمناشدة المسؤولين للاهتمام بالموضوع ووضع حد للأمر عبر إقفال المعمل. (الديار 10/9/2002)

رابعاً: اجتماع بيئي في كفرسلوان ضد المرامل

تلبية لدعوة المجلس البلدي في كفرسلوان في المتن الأعلى، عقد ممثلو الجمعيّات البيئية العاملة في عاليه والمتن الأعلى اجتماعاً في قاعة مركز البلدية في البلدة، وذلك من أجل تحديد خطة عمل لمواجهة كل أعمال التخريب الناجمة عن المرامل التي دمرت مناطق كثيرة في أحراج كفرسلوان، كما اتفق المجتمعون على السعي لتحويل "حرج اليرز" في البلدة الى محمية طبيعية. (السفير 26/9/2002)

دراسات وأبحاث اجتماعية
تقرير التنمية البشرية اللبنانية للعام 2001/‏2002‏‏‏: اداء التنمية البشرية يتفوق على اداء الاقتصاد 

صدر في 22 أيلول سبتمبر 2002 الماضي التقرير السنوي حول التنمية البشرية في لبنان للعام 2001-2002 الذي أعدّه عدد من الخبراء والباحثين المحليين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومجلس الانماء والاعمار. توزّع التقرير الذي جاء تحت عنوان "العولمة نحو خطة عمل وطنية" على عدة محاور أهمها المقدمة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتنافس وبناء الأسواق، والقانون وتجديد الدولة. أكّد التقرير أن لبنان قام بخطوات كبيرة على طريق التنمية البشرية مقارنة بالمراحل السابقة ولكنه بحاجة الى جهود كبيرة لمعالجة الهوّة المتسعة بين الفئات والمناطق والرجال والنساء. لامس التقرير الكثير من المشاكل والاشكالات القائمة في العديد من الميادين والقطاعات وعرض الكثير من الأرقام والاحصاءات المتعلقة بمؤشرات الفقر والتفاوت في الوصول الى الخدمات بين الفئات والمناطق والجنسين.

مؤشرات التنمية البشرية في لبنان:

 برز أداء مؤشر التنمية البشرية متفوّقاً على الأداء الاقتصادي في لبنان. فبالنسبة لمؤشّر التنمية البشرية جاء لبنان في المرتبة 65 عام 1999 مقابل 78 بالنسبة للناتج المحلي، ولفت التقرير النظر الى تفاوت مؤشر التنمية البشرية حسب المناطق بسبب المركزية الخانقة، ممّا يوفّر لبيروت والمقيمين فيها فرصاً وامكانيّات أكبر بكثير من باقي المناطق على صعيد فرص العمل والوصول الى الخدمات حيث تتمركز معظم الأسواق والمصارف والجامعات والمؤسسات المالية والتربوية والادارية، وأضاف أنه حتى بالنسبة للمناطق هناك تفاوتات كبيرة وخطيرة.

وفي موضوع تفاوت الفرص بين الجنسين، يؤكد التقرير على فقدان لبنان لعوامل كثيرة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، خصوصاً فيما يتعلّق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وصنع القرار.

توقّف التقرير كثيراً عند قضايا حقوق الانسان وأظهر أن هناك ثمن باهظ للعدالة والحصول على الحقوق وان الفقراء والمهمّشين ليس بمقدورهم دفعه، وأكّد على أهمية وضرورة فصل القضاء عن باقي السلطات وجعل القضاة مسؤولين عن العدالة وحماية القانون وتحقيق المساواة.

في الحقل التربوي، يقف التقرير عند تدني مستوى التعليم في القطاع الرسمي وغياب البرامج لتطويره، خاصة وأن هذا القطاع هو ملاذ الفقراء وذوي الدخل المتوسط والمحدود بينما القطاع الخاص الذي يؤمن فرص تعليم حديثة ومتطوّرة فتكاليفه مرتفعة ولا يتمكّن من تلبيتها الا أصحاب المداخيل العالية. وهذه الحالة تجعل أبناء الأغنياء يحصلون على فرص أفضل لتعليم حديث ووسائل متطوّرة للانفتاح على العالم وثقافاته المتجدّدة.

في محور الرعاية الاجتماعية، يكشف التقرير عن مجموعة من التحديات والمشاكل تواجه العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود وسكان المناطق النائية على صعيد الخدمات الصحية والرعائية والتربوية وتأمينات نهاية الخدمة. ويرجع تلك المشاكل الى المركزية القوية وغياب التكافؤ في الفرص بين الفئات والمناطق وقصور القوانين والتشريعات. ويضيف التقرير أ نتكنولوجيا الإنترنت قد خلقت المزيد من الفروقات الاجتماعية والاقتصادية وتسهم في خلق المزيد من التفاوت بين المتعلمين والأغنياء والفقراء والرجال والنساء والشباب والجيل القديم والمدن والمناطق النائية.

أرقام وحقائق من التقرير:

1- جدول مؤشرات التنمية البشرية الأساسية
	لبنان
	البقاع
	النبطية
	جنوب لبنان
	شمال لبنان
	جبل لبنان
	بيروت
	المؤشر

	0.772
	0.742
	0.760
	0.802
	0.725
	0.808
	0.825
	مؤشر الحياة

	0.801
	0.750
	0.734
	0.766
	0.712
	0.822
	0.847
	مؤشر التعليم

	0.542
	0.502
	0.498
	0.483
	0.482
	0.595
	0.609
	مؤشر الناتج القومي المحلي

	0.705
	0.665
	0.664
	0.684
	0.640
	0.742
	0.760
	مؤشر التنمية البشرية

	9.7
	11.6
	12.8
	10.4
	14.3
	7.5
	6.3
	مؤشر الفقر المناطقي


2- أرقام وإحصاءات أخرى:
اقتصاد:

-وصل العجز المالي الى 6 مليارات دولار أميركي، أي 40% من الناتج القومي المحلي، وهو واحد من أعلى النسب في العالم.

-بين العامين 1992 – 1999، تمّ صرف أكثر من مليار دولار أميركي لاعادة اعمار نظام الاتصالات العام.

-يعتقد البعض أن خصخصة مصلحة الهاتف والخدمات الخليوية قد تنتج 5 مليارات دولار أميركي خلال 3 أو 5 سنوات من الخصخصة.

-ان عدد المشتركين في خطوط الانترنت يتراوح بين 65000 و80000 في حين أن العدد الفعلي لمستخدمي الانترنت يصل الى 280000.

مال:
-هناك 753 فرعاً مصرفياً في بيروت، 50 منها ذات سيطرة أجنبية.

44% من موظّفي المصارف يحملون شهادات جامعية، في حين أن 33% منهم هم من حاملي شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

-تمثل النساء 41.4% من مجمل موظفي المصارف، الا أن 81% من مديري المصارف هم من الرجال.

-في العام 2001، أعلنت نصف الشركات الصغيرة أنها لم تحصل على أي قرض.

اتصالات:

-وصل عدد دور النشر في العام 1998 الى 620 داراً، بمجموع 52000 عمل منشور.

-حسب احصاءات الأونيسكو، ان أكثر من مئة مجلة تصدر في لبنان، أي ربع مجمل المجلات في العالم العربي.

-يضم النظام التعليمي في لبنان ثلث السكان.

هجرة وبطالة:

-بين عامي 1989 و1999، أعطيت 3450 فيزا هجرة وعمل موقتة الى الولايات المتحدة وحدها.
-وصلت درجة البطالة الى 10% بين الرجال من 25 الى 29 من العمر في العام 1997، احدى المجموعات العمرية الأكثر تأثراً بالهجرة.

تعليم:

-58.3% من الأساتذة في الجامعة اللبنانية يحملون شهادات من جامعات أجنبية: 33.1% من فرنسا، و9.8% من الولايات المتحدة، و6.5% من أوروبا الغربية ما عدا فرنسا.

-40% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18% هم خارج المدارس.

-بين كل مئة بحث تربوي في لبنان، 16 منها فقط تحمل صفات البحث العلمي.

-في العام 1999، كان هناك 340 جهاز كومبيوتر و147 غرفة كومبيوتر في 1343 مدرسة رسمية في لبنان.

-أقل من 1% من الطلاب في التعليم العالي هم في الحقل التقني، أي 600 طالب فقط، وذلك حسب الاحصاءات في العام 1998.

صحة:

-16.3% من السكّان مؤمّنون من شركات خاصة.

-40% من السكان لا يغطّيهم التأمين الصحي.

-15.3% من السكان يستفيدون من الخدمات الصحية على حساب وزارة الصحة بكلفة 160 مليار ليرة لبنانية.

القضاء:

-على الرغم من أن القانون يوفّر 500 منصباً، 370 قاضياً فقط تمّ تعيينهم، بينهم 20 قاضياً في مناصب ادراية. والجدير بالذكر أن 25 قاضياً يتخرّجون كل عام من مؤسسات الدراسات القضائية.

-في العام 1999، كان هناك 6623 سجيناً في لبنان، 40% منهم فقط تمت محاكمتهم.
أخبار الجمعيات وتحركات أهلية أخرى
حل جمعية جامع الأمين لبثّها روح التفرقة وتهديد استقرار المجتمع الاسلامي في بيروت!

صدر قرار عن مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 30 آب الماضي قضى بحلّ جمعية جامع الأمين وتحويل كامل ممتلكاتها الى دار الفتوى الاسلامية. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد صراع مرير بين الرئيس الحريري ومن خلفه شركة سوليدر وجمعية جامع الأمين شهدته الساحة الاسلامية البيروتية على خلفية مشروع بناء جامع الأمين المتعثّر. وفي التفاصيل، يذكر أن جمعية محمد الأمين بدأت عملها العام 1945 تحت شعار بناء جامع الأمين وحصلت على اعتراف رسمي عام 1965 بموجب علم وخبر رقم 23/ا.ذ. وقد تعاقب على رئاسة الجمعية عدد من الشخصيات الاسلامية البيروتية، منهم العلامة الشيخ محمد أديب السيوفي وعميد بيروت الدكتور محمد خالد وعبد الله المشنوق والرئيس الراحل صائب سلام. وقد عملت الجمعية طوال سنوات عديدة على جمع الأموال لبناء المسجد، لكن الحرب حالت دون السير بالبناء الى أن هدأت الحرب وانشأت سوليدر وعندئذ، برز الخلاف حول ملكية عقار الجمعية. وقد استعر الخلاف أخيراً بعد أن تبرّع الأمير السعودي الوليد بن طلال بمليوني دولار لاكمال شراء الأرض المطلوبة لبدء بناء المسجد التاريخي في وسط العاصمة على العقار رقم 323.

وترى أوساط دار الفتوى أن جمعية جامع الأمين باتت تمثل عقبة أمام بناء الجامع وأنها لا تستطيع انجاز مهمتها بعد السنوات الطويلة التي مضت على تأسيسها. أما مصادر الرئيس الحريري فقد صرحت قبل قرار حل الجمعية أن قضية جامع الأمين يجب أن تحسم وأن يبدأ العمل ببناء المسجد في أسرع وقت ممكن وذلك عبر ابعاد الملف عن المهاترات وما يجري فيه من شدّ حبال (الديار 31 آب 2002). ورأت أوساط الرئيس الحريري وقتذاك أن الحل الوحيد يبدأ بحل الجمعية المشرفة على الأرض والمسجد وتحويل جميع ممتلكاتها الى مديرية الأوقاف التابعة لدار الفتوى مؤكدة أن بناء المسجد سوف يتم بعد حلّ الجمعية وتحويل ممتلكاتها لدار الفتوى.

من جهتها، أوضحت مصادر الجمعية لصحيفة الديار الصادرة بتاريخ 31 آب 2002 أن الخلاف الحقيقي يدور حول التصرف بعقار الجمعية رقم 323 التي رفضت الجمعية تسجيله في شركة سوليدر استناداً الى المبدأ الشرعي الذي أكّده قانون الملكية العقاري والقائل بأنه لا يجوز التصرف بعقارات الأوقاف لأن لها صفة المنفعة العامة حيث تنص المادة 74 من قانون الملكية العقاري "لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التفرغ عنه لا مجاناً ولا ببدل". وأشار الشيخ خالد عثمان، خطيب المسجد المؤقت للجمعية، للصحيفة إلى أنه كان قد اكتشف أن العقارات التي كانت بإسم الأوقاف قد سجلت بشركة سوليدير وأن العقارات 1151، 171 و126 لم تسترد للأوقاف إلا بعد جهد جهيد وبعد أن كانت شركة سوليدير قد نفت صحة خبر تسجيل العقارات بإسمها.

وكان عقار الجمعية رقم 323 هو أيضاً قد سجل بإسم سوليدير حتى قام رئيس الجمعية آنذاك الرئيس صائب سلام باستعادتها بالقوة! وأضاف الشيخ عثمان أن للجمعية عقار آخر رقمه 306 باسم سوليدير لم تفلح جهود الجمعية في استعادته. وتخوفت الجمعية من أن تحويل العقار إلى دار الفتوى وتسجيله باسم سوليدير قد يؤدي إلى ضياع مشروع بناء الجامع مستشهدة بمثل جامع الإمام الأوزاعي قرب زاوية ابن عراق. أما في تبرير طلب سحب العلم والخبر، فقد ورد في الجريدة الرسمية أن القرار اتخذ بناء على كتاب مفتي الجمهورية المتضمن طلب الحل لارتكاب الجمعية ممارسات من شأنها بث روح التفرقة وتهديد استقرار المجتمع الإسلامي الداخلي في بيروت.

وكما كان متوقعاً بادرت عشرات من الجمعيات الإسلامية البيروتية بإصدار بيانات مؤيدة لخطوة مجلس الوزراء، في حين شجبه عدد قليل من الهيئات الإسلامية في بيروت. وفي محاولة لمّ الشمل عقد في 11 تشرين الأول في دار الفتوى اجتماعاً لنحو 35 جمعية وهيئة ومؤسسة وتنظيم سياسي إسلامي في بيروت دعا إلى تمتين الوحدة الوطنية بين اللبنانيين ووحدة الصف الإسلامي في مواجهة التحديات الإسرائيلية-الأميركية. وشددت الهيئات والجمعيات الإسلامية على ضرورة الالتفاف حول مرجعية المسلمين في دار الفتوى. (المستقبل 11 تشرين الأول 2002) 

نداء إئتلاف الخير العالمي لنصرة الفلسطينيين ومليون ونصف دولار من لبنان لدعم الفلسطينيين 

في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي افتتح الملتقى العالمي الأول لجمعيات "إئتلاف الخير" لدعم صمود الشعب الفلسطيني في دار الفتوى بدعوة من الإدارة التنفيذية لـِ "إئتلاف الخير العالمي" الذي يضم أكثر من 35 مؤسسة خيرية إسلامية وعربية ويرأسه الشيخ يوسف القرضاوي. وقد حضر المؤتمر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وممثل رئيس الوزراء النائب باسم يموت والرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب والنائب جمال اسماعيل والسفير السعودي فؤاد صادق المفتي والأمين العام لـِ "الجماعة الإسلامية" الشيخ فيصل المولوي ورئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق ورئيس المحاكم الشرعية والنائبين السابقين بهاء الدين عيتاني وزهير العبيدي وفاعليات. وبمناسبة انعقاد الملتقى العالمي أطلق مفتي الجمهورية عشية الذكرى الثانية لانطلاقة الانتفاضة نداء إلى جميع المزكين لأموالهم في لبنان والعالمين العربي والإسلامي أن يخرجوا "سهم سبيل الله"، وهو ثمن زكاتهم وأن يرسلوه إلى فلسطين. وعلم أن الهدف من الملتقى هو دعم الحملة الرامية لتوفير الإغاثة الفورية والعاجلة لأهلنا في فلسطين المحتلة. وذكر رئيس إئتلاف الخير في لبنان د. مروان قباني أن الحملة التي نفذت في لبنان تمكنت من جمع مليون ونصف مليون دولار تم تحويلها إلى عدد من الجمعيات عبر منسقي "إئتلاف الخير" التي تقوم بإيصالها إلى الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة في لبنان. وكشف المدير التنفيذي لمجلس أمناء الإئتلاف عصام يوسف أن حملة رابعة ستطلق من أجل فلسطين في أعقاب انتهاء الملتقى بعنوان "الصابرون والأنصار" وذلك بعد الحملات الثلاث الأخيرة. ورداً على سؤال أشار إلى أن الحملة الأولى "حملة 101 يوم" انطلقت في الأول من حزيران 2001 بهدف جمع مبلغ 10 ملايين دولار وانتهت في العاشر من أيلول 2001 وتم إيصال حوالي 7.5 ملايين دولار بما يعادل 215 مشروعاً واستفاد منها أكثر من 10 آلاف عامل، وانطلقت حملة "الجسد الواحد" في الأول من تشرين الأول 2001 بهدف جمع 10 ملايين دولار وانتهت في 20 شباط 2002 وتمكنت من إيصال أكثر من 12 مليون دولار، والحملة الثالثة انطلقت في الأول من آذار 2002 وتمكنت حتى تاريخه من إيصال أكثر من 18 مليون دولار، بهدف بناء اقتصاد الصمود الذي يمهد للاستغناء التدريجي عن المنتجات الصهيونية وبناء الاقتصاد الفلسطيني. وبانتهاء أعماله أصدر الملتقى سلسلة توصيات ومقررات دعت إلى زيادة المخصصات المالية والمساعدات وتطوير أساليب العمل الإغاثي ليتناسب مع احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الحصار. ومن ضمن التوصيات: دعم مقومات المحافظة على النفس البشرية وذلك بتوفير ودعم استمرار الموظفين والعاملين في أعمالهم ووظائفهم، إعطاء أولوية لإعادة الإعمار والإسكان لمن تهدمت بيوتهم أو رحلوا عن بيوتهم وأراضيهم، الاهتمام في استمرار مسيرة التعليم في فلسطين وعلى وجه الخصوص التعليم الأساسي، دعم الإقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال شراء المنتج الفلسطيني المحلي وتوزيعه على الفقراء، زيادة المخصصات المالية للمشاريع الموسمية المعتادة على أن يكون محتواها من المنتج المحلي وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، القيام بمشاريع وقفية داخل فلسطين وخارجها يوقف ريعها على أعمال الخير والمؤسسات الخيرية ومشاريعها في فلسطين. وأوصى الملتقى أيضاً بإنشاء 5 صناديق مالية متخصصة للمشاريع الخيرية هي: صندوق المشاريع التعليمية، صندوق الرعاية الصحية، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق المشاريع التنموية، وصندوق الإغاثة والإعمار. (النهار والسفير 27/9/2002، السفير 1/10/2002)      

المجلس الوطني للبحوث العلمية يطلق مشروع خريطة استعمال الأراضي والغطاء النباتي 

تم الإعلان في 24/9/2002 عن إطلاق "خريطة استعمال الأراضي والغطاء النباتي" وذلك في المجلس الوطني للبحوث العلمية بحضور أمين عام المجلس الدكتور معين حمزة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزيري البيئة والزراعة. أعلن الدكتور حمزة "أن الخريطة كانت نتيجة التعاون بين المجلس ووزارتي البيئة والزراعة وهي بمقياس 20.000/1 وستوفر بيانات ومعلومات دقيقة لتحليل ودراسة العمليات الزراعية والعمرانية والمشاكل البيئية التي تؤمن للمخططين والمشرعين ومتخذي القرار المعلومات الضرورية لوضع سياسات وخطط استثمارية تخدم الاقتصاد والتنمية". أكد وزير الزراعة "أن الخريطة هي حصيلة عمل وجهد استمر 8 أشهر تم خلالها إعداد وتدقيق ومراجعة حتى تكون الخريطة مرجعية موحدة لكل المشاريع الإنمائية". وأكد وزير البيئة على أهمية "اعتماد التخطيط المبني على قاعدة علمية لترشيد الاستهلاك والحد من استنزاف الموارد ويؤدي إلى استدامة الموارد الطبيعية والبيئية". (السفير، 25/9/2002)

2500 دراسة في التنمية الإدارية لإنشاء قاعدة معلومات موحدة للمشاريع الممولة 

أعلن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فؤاد السعد مباشرة إنشاء قاعدة  معلومات موحدة تتعلق بالمشاريع والبرامج الرامية إلى تطوير الإدارات والمؤسسات العامة التي تمولها الدول والمنظمات المانحة. وإلى حينه تمكن المكتب من جمع عدد كبير من الدراسات والمشاريع القطاعية بلغ عددها ما يقارب 2500 دراسة باللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنكليزية. تتوزع الدراسات على القطاعات الآتية: التربية، التعليم العالي، العمل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، البيئة، الطاقة والمياه، الاتصالات، المال، الإصلاح الإداري، الصناعة، الزراعة، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، الشباب والرياضة، الإعلام، النقل، الأشغال العامة، السياحة، العدل، ومجلس الوزراء. وثمة دراسات صادرة عن المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأغذية العالمية، و"الإسكوا" ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات الأهلية والشركات الاستشارية.

وتتضمن الدراسات المواضيع الآتية: برنامج استراتيجية السكان التنموية، المرأة اللبنانية، الطفل اللبناني، السكان، الهجرة، المجتمع المدني والقطاع الخاص، التنمية الريفية والمناطقية.

يذكر أن المكتب، في سياق إعداد مشروع، يتوجه إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة والشركات الاستشارية ومؤسسات القطاع الخاص التي تصدر دراسات متعلقة بالقطاعات المذكورة، على أن يصار إلى تزويدها بنسخٍ منها يتم نشرها في كتيب خاص يصدر قريباً. (النهار، 3،10/2002)

إطلاق مشروع الخدمات للتخطيط الإستشاري البيئي بهدف إشراك الهيئات الأهلية

أطلق وزير البيئة ميشال موسى خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في 1/10/2002 في فندق ميريديان-كومودور مشروع الخدمات للتخطيط الإستشاري البيئي الذي يموله الاتحاد الأوروبي بحضور مدير المشروع الدكتور وولفغانغ هاغر. أعلن مدير المشروع "أن المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية لتقديم الخدمات وقد صمم للتوصل إلى نتائج ملموسة على الأرض". ورأى المدير أن الأزمات المالية تقدم فرصاً للإصلاح وأن الدول المانحة مستعدة لتقديم الهبات والقروض وخصوصاً في المجال البيئي خاصة وأن لبنان لم ينل حصته من الدعم المالي-الدولي واعتبر المشروع يستهدف هذه المشكلة عبر العودة إلى قدرات الاستيعاب وتحديد البرامج الملائمة التي تساعد على اختيار المشاريع.من جهته، أعلن الوزير "سيعمل المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بإدارة مجموعة   مندمجة Consortium ألمانية-دانمركية-لبنانية ممثلة بفريق عمل داخل الوزارة على إشراك كل القطاعات والهيئات الأهلية والجهات في وضع خطة عمل وطنية شاملة للبيئة يمكن خلالها فتح الآفاق التي تساهم في نشر إدارة بيئية فضلى. (النهار، 2/10/2002)

جمعية قطاع الأعمال في المجتمع الأهلي تبدأ عملها

تبدأ جمعية قطاع الأعمال في المجتمع الأهلي أعمالها بعدما حصلت على العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات. ومن السادة المؤسسين للجمعية جاك صراف عن مالية هولدينغ، ياسين جابر عن مجموعة الشرق الأدنى للاستثمار، الوزير السابق ناصر السعيدي، وجيه البزري عن شركة سايبس الدولية، فادي عبود عن جنرال باريجنيغ أند ستريز، نعمة افرام عن شركة الإنماء الصناعي- إندفكو، صلاح عسيران عن بيزنس بروجكتس كومباني، هنري عجبي عن بيمو- البنك الأوروبي للشرق الأوسط، وليد عساف عن الشركة القطرية اللبنانية للتجارة/ بيبسي كولا، نقولا نحاس، رامي نمر عن شركة بيروت للبناء، غسان بلبل عن كابل لبنان، وماري كلود حلو سعادة، خبيرة اجتماعية أطلقت مشروع تأسيس الجمعية. وسوف تقوم الجمعية في مرحلة أولى على استحداث فرص العمل، وتطوير الوضعية، الإداء المهني والإنتاجية لدى الفئات التي تم انتقاؤها، وفي موازاة ذلك الحث على احترام مدونة السلوك والمبادئ الأخلاقية. (دايلي ستار، 9/10/2002) (راجع الخبر في العدد السابق من "مجال" وقسم "العلم والخبر" من هذا العدد)       

ورشة لمؤسسة فارس لتأهيل العاملين بالتنمية في عكار بالتعاون مع الإسكوا

نظمت "الإسكوا" ورشة عمل تدريبية لتأهيل العاملين في تنمية المجتمع المحلي في عكار، وذلك بالتعاون مع مؤسسة عصام فارس وبحضور رئيس قسم التنمية المجتمعية في "الإسكوا" وليد هلال ومدير عام مؤسسة فارس د. بول سالم، وبمشاركة نحو حوالي 25 ناشطاً في العمل البلدي والأهلي والتعاونيات في منطقة عكار. امتدت الورشة على مدى تسعة أيام، خضع المشاركون فيها لدورة تدريب مكثفة تم خلالها شرح مفصل من قبل المدربين لسلسلة من المبادئ بهدف تطوير الكفاءات والقدرات في عملية التدخل والمعالجة لدى الأفراد والجماعات العاملة والمعنية بمنهج التنمية المحلية، وإنشاء شبكات الأفراد المؤهلين لتنسيق عمليات التنمية المحلية وتبادل الخبرات. (السفير والمستقبل، 10/10/2002) 

...وأخرى في طرابلس لمؤسسة الصفدي

بالتعاون مع الإسكوا، نظمت مؤسسة الصفدي ورشة تدريبية في طرابلس "لتأهيل العاملين في تنمية المجتمع المحلي"، بمشاركة طلاب جامعيين وعاملين في الشأن الاجتماعي. هدفت الورشة إلى تكوين فريق عمل متخصص في شؤون التنمية المحلية يتعاون مع البلديات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية لرسم المخططات التنموية ومتابعة تنفيذها، وخصوصاً في الأرياف الشمالية. وفي نهاية الدورة، رعى النائب الصفدي تخرج 13 متدرباً. يُذكر أن "الإسكوا" قد وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الصفدي في شهر كانون الثاني الماضي من أجل تنفيذ مشاريع ميدانية في لبنان ومنطقة غربي آسيا. (السفير والنهار، 31/8/2002) 
سليس تفتتح مطعماً في طرابلس لجمعية فيستا

افتتحت شركة سليس مشاغل محمية في الطبخ وصناعة الحلويات التابعة لجمعية "فيستا" يستفيد منها الأطفال الذين يعانون من إعاقات طفيفة. وسوف يتيح هذا المشروع لجمعية "فيستا" توفير مناخ ملائم لمجموعة من الأطفال الذين يعانون الإعاقات الطفيفة لكي يتعلموا مهنتي الطبخ وصناعة الحلويات. وقال المدير العام للشركة صلاح بو رعد أن تمويل المشروع جاء في سياق نشاط الشركة المسمى "أجيال" الذي يهدف منذ إطلاقه في العام 2000 إلى حماية الطفولة من الحرمان والإجحاف والإهمال مضيفاً: "إن انخراطنا في العمل الاجتماعي نابع من قناعتنا بأن دورنا المهني الذي يستهدف الربح لا يكتمل إلا من خلال إندماجنا في حياة المجتمع الذي نعمل ونعيش فيه. إن ما نقدمه لا نعتبره هبة ولا منة، كما أنه ليس عملاً خيرياً مجرداً بل هو جزء أساسي من عمل الشركات الناجحة المواكبة لركب الحداثة في عالمنا المعاصر". (النهار والسفير، 31/8/2002)

مساعدات الهيئة الصحية الإسلامية خلال سنة تبلغ 5 مليارات ليرة

جاء في بيان لـِ"الهيئة الصحية الإسلامية" أن المستفيدين من تقديماتها الاجتماعية والصحية، بلغوا قرابة الـ 310 آلاف، فيما بلغ مجموع المساعدات التي وزعت على هؤلاء قرابة الـ 4 مليارات و800 مليون ليرة. (الديار، 6/9/2002)

جائزة اليوم العالمي لمكافحة الفقر للناشط عارف قديح

فاز الناشط البيئي عارف قديح من بين عدد من المرشّحين من مختلف أنحاء العالم بجائزة اليوم العالمي لمكافحة الفقر والتي سيكون موضوع هذا العام "العمل من أجل بيئة أفضل". تسلّم السيد قديح جائزته من الأمين العام للأمم المتحدة في 30/10/2002. (النهار، 1/11/2002)
برامج حكومية ومساعدات دولية
رسائل سياسية وراء تجميد المساعدة الأميركية للبنان

من المعلوم للعديد من للباحثين والمراقبين أن المساعدات الخارجية لأي بلد ما تندرج في إطار سياسته الخارجية وهي تخدم الأهداف الاستراتيجية لتلك السياسة. وينطبق ذلك أيضاً على الجزء منها الذي يعرف بالمساعدات الإنسانية. والمساعدات الأميركية شأنها شأن المساعدات الغربية أو حتى العربية منها تندرج في إطار المنطلق نفسه. لكن خصوصية المساعدات الأميركية تكمن في أنها تعكس بالنسبة للرأي العام العربي وبصورة أكثر مباشرة صورة الإنحياز التام لإسرائيل ومن ثم تعارض تلك السياسة مع مصالح الشعوب العربية. وإن تكن الشعارات الفضفاضة التي تحيط ببرامج المساعدات الأميركية إلى الدول العربية، ولبنان خصوصاً، فمن الضروري معاينتها انطلاقاً من أنها تدعم المصالح الأميركية في هذا البلد أو ذاك، وهي تخدم هذه المصالح عموماً عن طريق دعم السلطة القائمة، وتجميل صورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام، وبناء شبكة من العلاقات وفسح المجال لطرح الرؤية الأميركية من المسائل المطروحة محلياً إقليمياً أو عالمياً. يتم عادة صياغة تلك البرامج على ضوء القراءة الأميركية لعناوين التنمية وبناء المجتمع المدني والديمقراطية في بلد ما ومن ثم توضع أهدافها ومحاورها الأساسية قبل محاولة إيجاد شركاء مدنيين. 
في لبنان قد يكون من أبلغ خصائص المساعدات الأميركية توجهها بمجملها تقريباً صوب المجتمع الأهلي عبر عدد من المنظمات الأميركية والجمعيات اللبنانية التي بدورها تقوم بنسج علاقات مع العديد من الجمعيات والنقابات والبلديات والتعاونيات وغيرها من الهيئات الأهلية. بالمقارنة مع لبنان فإن معظم المساعدات الاقتصادية الاميركية المقدمة للأردن ولمصر اللذين يعتبران شريكين استراتيجيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي بمثابة دعم مباشر لسياسات الحكومتين وإن كان بعضها قد يجد طريقة نحو الهيئات الأهلية في مصر والأردن. ورب قائل أن المساعدات الأميركية للبنان وتخصيصها للجمعيات الأهلية قد تعتبر علامة عن عدم الرضى تجاه سياسات الحكومة اللبنانية العامة، وخصوصاً في ما يختص بقضية فلسطين وإسرائيل. ومن الدلالات الأخرى للمساعدات الأميركية للبنان الرسائل السياسية التي ترسل إلى الأوساط الرسمية اللبنانية من خلال شد الحبال الذي رافق إقرار مخصصات المساعدة الأميركية للبنان لسنة 2002 و2003.

ففي التفاصيل تناقلت الصحف اللبنانية خلال شهر تشرين الأول خبر اقتطاع مبلغ 10 ملايين دولار من حجم المساعدات الأمريكية لسنة 2003 والبالغة 35 مليون دولار لعدم رضى الدوائر الاميركية عن السياسة الخارجية اللبنانية وخصوصاً في ما يخص بالوضع الأمني في جنوب لبنان. وقد سارع ممثلو السفارة الأميركية في بيروت إلى نفي الخبر في حين أكدته مصادر أخرى عليمة في واشنطن. وفي التفاصيل يذكر أن المساعدة الأميركية للبنان تبلغ منذ 2000 نحو 35 مليون دولار. وتقع المسؤولية التنفيذية لصرف هذه المساعدة على عاتق الوكالة الأميركية للتنمية. ويضاف إلى هذا المبلغ الذي يعتبر متواضعاً نسبياً كميات من القمح يبلغ حجمها نحو 210 ألف طن يحصل عليها لبنان كمساعدة من وزارة الزراعة الأميركية وتوزع عبر منظمة مرسي كور الأميركية (راجع الخبر في مكان آخر من هذا العدد). ويقوم عدد من الوكالات الأميركية للتنمية وجمعيات لبنانية أهمها جمعية الشبان المسيحية بدور الأداة التنفيذية الميدانية لصرف هذه المساعدات. وتشمل البرامج المنفذة، التنمية الريفية وتعزيز الشفافية والمساءلة والتربية على الديمقراطية وتتعاون هذه المنظمات في تنفيذ المشاريع مع عدد كبير من الهيئات المحلية في المناطق الريفية والعاملة على صعيد كامل الأراضي اللبنانية كالنقابات والتعاونيات والبلديات وشتى أنواع الجمعيات. حول المخصصات لسنة 2002 نذكر أن السلطات الأميركية كانت قد جمدت صرف هذه المبالغ تحت عنوان مراجعة ملاءمتها مع التوجهات السياسية الاميركية الاستراتيجية. وبعد انقضاء عدة شهور ووسط الكثير من التأويلات أقر الكونغرس في نهاية أيلول الماضي الإفراج عن مساعدات عام 2002 باستثناء مبلغ 3 ملايين دولاراً تم حجزها بانتظار اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار إرسال الجيش اللبناني إلى الحدود الجنوبية وفقاً للتصور الاميركي لدوره الامني في الجنوب. كذلك سمح القرار بصرف اعتمادات سنة 2002 المتأخرة في غضون سنتين أي في الفترة الممتدة من تشرين الأول 2002 وحتى أيلول 2004. وذكرت المصادر الصحفية أن الكونغرس الاميركي أقر بالنسبة لمساعدات عام 2003 مبلغاً مماثلاً قدره 35 مليون دولاراً أفرد منه جانبياً 10 ملايين دولاراً يستلزم صرفها موافقة خاصة أميركية على ضوء تجاوب الحكومة اللبنانية مع بعض التوجهات السياسية الأميركية. لفهم هذه التطورات على صعيد المساعدة الأميركية للبنان يفترض تسليط الضوء على النقاشات الجارية داخل الكونغرس الاميركي بشأن قانون محاسبة سوريا والتي تطال بالمناسبة مسألة الوجود السوري في لبنان والوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وفي هذا السياق نقلت صحيفة الحياة في عدد 2 تشرين الأول 2002 خبر تعليق الـ 10 ملايين دولاراً إلى حين سيطرة الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل. وقد جاء هذا القرار بموجب بند في قانون أميركي يتعلق بالعلاقات الخارجية للعام 2003 صوت عليه الكونغرس ووقعه الرئيس بوش في نهاية أيلول الماضي. وأثناء التوقيع أوضح بوش أنه يحتفظ بحق تجاهل بعض بنود مشروع القانون في حال كانت تخالف سياسته الخارجية. ويأتي هذا القرار كتسوية بين موقف متشدد داخل الكونغرس طالب بتعليق كامل للمساعدات استناداً إلى توصية كان قد تقدم بها النائب الأميركي توم لانتوس، وموقف آخر للإدارة الأميركية عبرت فيه عن انزعاجها من القيود التي يحاول الكونغرس فرضه عليها. وفي حين نفت أوساط السفارة الاميركية في بيروت في البدء مسألة اقتطاع مبلغي 3 و10 ملايين دولار عاد رئيس بعثة الوكالة الأميركية رؤوف يوسف ليؤكده بصورة غير مباشرة. فقد صرح لصحيفة الديار بتاريخ 5 تشرين الأول 2002 أن هيئته حصلت على مبلغ 32 مليون دولار من مساعدات 2002 لكن ما يزال هناك 3 ملايين "سوف يتم الحصول عليها في أقرب وقت!" وأضاف "لسنة 2003 طلبنا 35 مليون دولار من ضمنها 10 ملايين ستكون موجودة لكن صرفها يندرج أيضاً في سياق الحوار بين البلدين!؟!" هذا وقد صدر عدد من ردود الفعل على تجميد مبلغ 10 ملايين دولار، فقد صرح الوزير حمادة بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مطلع تشرين الأول بأن المسألة ليست "حرزانة" نظراً لصغر المساعدات الأميركية أصلاً، وأن تعليق مجلس الوزراء الشاجب للقرار الأميركي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أهم من التعليق على 10 ملايين دولار!

أما هيئة مقاطعة البضائع الأميركية وسائر منتوجات الشركات الداعمة لإسرائيل فقد وصفت القرار الأميركي بأنه أمر مثير للسخرية والعجب وخصوصاً عند مقارنة حجم المساعدة الاميركية للبنان بحجم المساعدات لإسرائيل. من جهة أخرى أعلن النائب ناصر قنديل في تصريح بتاريخ 4 تشرين الأول (بحسب صحف الديار والمستقبل والنهار) أن لجنة الشؤون الخارجية طلبت من وزارة الخارجية استدعاء السفير الأميركي لمساءلته حول جانب من جوانب المساعدات الأميركية الخاصة بالتأهيل على الديمقراطية. واتهم قنديل الولايات المتحدة بالسعي عبر مساعدتها لتحريك أطراف لبنانيين ضد سوريا والمقاومة ومحاولة تجنيد عملاء خمس نجوم وخصوصاً ان من يشترك في هذا البرنامج يعرض أمام امتحان فحص نسبة الذكاء ويتضمن برنامج الزيارة للولايات المتحدة للتأهيل على الديمقراطية الذي يستمر 41 يوماً، زيارة تستغرق 3 أيام إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية. وفي موضوع حصول الهيئات الأهلية على المساعدات الخارجية كشف  قنديل أنه بصدد إعداد قانون معجل مكرر يلزم جميع المؤسسات الأهلية وجميع الشخصيات الإعلامية والنقابية التي تشترك في برامج مساعدات أو تدريب مع جهات حكومية أن تحصل سلفاً "على موافقة الجهات المعنية في الإدارات اللبنانية المختصة."

ومليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للحكومة بغية تحسين قطاع الماء 

قدّمت وكالة التنمية الدولية الأميركية مليون دولار أميركي من أجل تحسين قطاع الماء في لبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال. ووقّع ممثّل الوكالة في لبنان راؤوف يوسف ووزير الطاقة والمياه اللبناني محمد عبد الحميد بيضون الاتفاق الأول من نوعه بين الوكالة والحكومة اللبنانية نظراً الى أنّ الوكالة، منذ استئناف نشاطها في لبنان في العام1997، عملت مع المنظمات غير الحكومية بشكل حصري. 

وصرّح بيضون في هذا الصدد، "لقد خطينا هذه الخطوة نظراً لأهميّة المسألة على المحكّ". وأضاف أنّه في العقد المقبل، سيسعى لبنان الى تعزيز موراده المائية واستكشاف سبل اشراك القطاع الخاص في الادارة والاستثمار.

تغطّي المنحة المساعدة التقنية التي تهدف الى مساعدة القطاع الخاص على المشاركة في ادارة الموارد المائية، وحثّ المنظمات غير الحكومية على المساهمة في صنع القرار في ما يتعلق بقضايا المياه. أفاد بيضون أنّه سيتمّ استخدام جزء من المنحة من أجل تحديد "تعرفة عادلة للمياه" والسماح للبلديات بالمساهمة في ادارة القطاع للمرة الأولى. وأضاف أنّ المشروع يهدف "الى تعزيز القطاعات العامة وتحريرها من قبضة الحكومة من خلال السماح لها بالمشاركة ومنافسة القطاع الخاص". (الدايلي ستار 11 أيلول 2002)

مجلس الانماء والاعمار يعيد اطلاق مشروع التنمية المجتمعية المدعوم من البنك الدولي

أعلن "مجلس الانماء والاعمار" عن اطلاق "مشروع التنمية الاجتماعية" الذي يهدف الى انشاء أداة فاعلة ومستدامة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المناطق اللبنانية التي تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة.

يمتدّ المشروع لفترة 5 سنوات وتبلغ كلفته الاجمالية 30 مليون دولار، يموّل منها البنك الدولي 20 مليون دولار، بموجب قرض ميسّر، فيما تموّل الحكومة اللبنانية 5 ملايين دولار، على أن تغطي الفئات المستهدفة الرصيد المتبقي البالغ 5 ملايين دولار من خلال مساهماتها العينية والمادية.

انطلق المشروع من خلال تصميم أعده البنك الدولي واعتمد فيه على دراسات أجرتها جهات لبنانية ودولية لقياس مستويات المعيشة والأوضاع الاجتماعية التي تعاني منها الفئات المحرومة والمهمشة في لبنان ومنها: خارطة أحوال المعيشة (اعداد برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية)، مسح المساكن والسكان (اعداد وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان)، ودراسات أخرى أعدّها البنك الدولي.

وانطلق البنك الدولي من هذه الدراسات لاعتماد تقسيم جغرافي محدد وفقاً لمؤشرات الفقر التي برزت في المناطق المختلفة وأسماها "مناطق الفقر الريفي" وتوزعت هذه المناطق كالتالي: 1- قضاء عكار 2- قضاء المنية وزغرتا 3-مدينة طرابلس 4- أقضية بشري، جبيل والبترون 5-بيروت الكبرى 6- قضاءا بعلبك والهرمل 7- قضاءا راشيا وحاصبيا 8- محافظتا الجنوب والنبطية 9- قضاءا عاليه والشوف.

ينفذ مشروع التنمية الاجتماعية من خلال برنامجين أساسيين:

1-برنامج وطني قطاعي يعمل على تطوير برامج اجتماعية محددة ضمن مجموعة من العناوين القطاعية الوطنية التي تهدف الى تلبية الاحتياجات الخاصة لشرائح اجتماعية معينة كالنساء والأطفال، والمعوقين وكبار السن.

2- برنامج تنموي مناطقي مترابط ينطلق من حاجات المجتمعات المحلية التي يعمل فيها ويستهدف مجموعات محددة من القرى التي تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة وتقع في مناطق الفقر الريفي.

وبغية اطلاق العمل في "مشروع التنمية الاجتماعية" دعا المجلس الجمعيات والهيئات الراغبة بالعمل كهيئات وسيطة في المشاريع القطاعية والمناطقية لتقديم ملفاتها وفق تواريخ زمنية محددة ليصار الى تأهيلها استناداً الى خبراتها في العمل المجتمعي وفي مجال تنفيذ المشاريع.

وكان مجلس الانماء والاعمار قد سعى منذ أكثر من سنة لاطلاق هذا المشروع عبر استدراج عروض لتلزيم ادارته ولأعمال تقوم بتنفيذها مؤسسات وسيطة. لكن التأخير في اقرار المشروع في مجلس النواب وما رشح من تدخلات وتجاذبات سياسية حوله أدّت الى تأجيل انطلاقه نحو أكثر من سنة.

ولذلك، صدر في منتصف تشرين الأول 2002 اعلاناً جديداً لاختيار هيئات وسيطة لتنفيذ أعمال قطاعية ومناطقية وحدّد ت آخر مهلة لاستلام الطلبات بـ18 تشرين الثاني 2002 بالنسبة للأعمال القطاعية و18 كانون الأول بالنسبة للأعمال المنوي تنفيذها في الوحدات الجغرافية التسع المقررة (راجع مجال عدد 3) (السفير 16 تشرين الأول 2002)

إطلاق تقرير المسح الوطني للمستشفيات بدعم فني اوسترالي

اعتبر وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه ان القطاع الاستشفائي على غرار لبنان، يعاني أزمة اقتصادية، مشيراً الى "مستشفيات تغلق أبوابها في وجه المرضى وتقول انها لا تريد أن تتعامل مع وزارة الصحة، وتستقبل المرضى المؤمنّين على نفقة الوزارة عندما يناسبها الأمر". وأعلن أنه سيتم تعليق العقد مع المستشفى الذي يرفض التفاهم مع الوزارة أو لا يرغب في العمل معها.

 كلام فرنجيه جاء خلال اعلان نتائج المسح الوطني لاعتماد المستشفيات في حضور عدد من النواب وسفيرة أوستراليا ستيفاني شوابسكي ومدير منظمة الصحة العالمية في لبنان حبيب اللاتيري، والمدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، ونقيب الأطباء في بيروت محمود شقير، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة فوزي عضيمي.

بداية، قال عمار ان "اطلاق نتائج المسح الوطني الأول لاعتماد المستشفيات هو الخطوة الأولى في تعزيز جودة الرعاية الصحية في لبنان ونوعيتها وصولاً الى اصلاح النظام الصحي".

ثم ألقت شوابسكي كلمة شدّدت فيها على "أن الخبرة الأوسترالية في ادارة المستشفيات والرعاية الصحية تعتبر من الأكثر تقدماً في العالم. وضمن هذا الاطار، قام عدد من المستشفيات في أوستراليا بجمع الخبرات لدرس كلفة بعض العلاجات، وتم استعمال هذه النتائج لتمكين مديري هذه المستشفيات من وضع مؤشرات لتقويم أداء الفريق العامل. ثم ألقى فرنجيه كلمة جاء فيها: "بعد خمسة أعوام توصلنا الى خفض عدد المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة وخفض الفاتورة الصحية عن عام 1999 بقيمة 50 مليار ليرة في مقابل الاستمرار في تأدية الخدمات نفسها. ان لبنان يعاني أزمة اقتصادية وكذلك القطاع الاستشفائي. ولكن المشكلة تكمن في أنّه لا يستطيع أن يكون كأي قطاع آخر لأنّه يتعلق بصحة الناس. هناك مستشفيات تغلق أبوابها في وجه المرضى، وتقول انها لا تريد أن تتعامل مع وزارة الصحة، ولكن الأسرة التابعة للوزارة موجودة فيها، وعندما يناسبها الأمر تستقبل المواطنين واذا كان العكس فلا تستقبلهم". وأعلن أن "أي مستشفى يرفض التفاهم مع الوزارة أو لا يرغب في العمل معها سيتم تعليق العقد معه أو فسخه وستسحب الأسرّة منه".

وأضاف ان "لبنان عرف خلال الحرب وبعدها تطوراً هائلاً في المجال الصحي عبر الانتشار الكثيف للمستشفيات على أرضه. وقد أدت ولا تزال دوراً مهماً خففت الكثير من آلام المواطنين وأنقذت حياة الكثيرين من الجرحى. وقد عرفت مستشفياتنا تفاوتاً كبيراً لجهة جودة الخدمات وامتلاك التقنيّات الحديثة، ومستوى العاملين فيها. من هنا جاء قرارنا بتطبيق نظام الاعتماد بدلاً من التصنيف القائم حالياً ويأخذ النظام الجديد في الاعتبار واقع الحال والتطورات العالمية في هذا المجال. والتصنيف، اذ يعتمد توزيع النجوم والأحرف على المستشفيات بما تملك من تجهيزات حديثة، جعل التسابق على قطف نجمة من هنا، أو حصد حرف من هناك، بشراء آلة رنين مغناطيسي أو بافتتاح مركز قلب مفتوح على سبيل المثال، مما شكل سبباً اضافياً للانتشار العشوائي للتجهيزات الحديثة، والتزايد الهائل في عمليات القلب المفتوح والفحوص غير المبرّرة.

وتابع ان "التصنيف، باعتماده التقويم الكمي للبناء والتجهيزات، جعل الفاتورة الصحية ترتفع بشكل كبير، من دون أن يقابلها بالضرورة تحسين نوعية الخدمات، بينما الاعتماد يتخذ من نوعية الخدمات مقياساً لجودة المستشفى، ولا يعتمد الاسراف في استعمال التقنيات والعلاجات الطبية بل ترشيدها. والتلزيم الذي قام به مشروع تاهيل القطاع الصحي قد رسا على فريق عمل أوسترالي، وضع في مرحلة أولى معايير التقويم التي صدرت بمرسوم، ثم قام بمسح شامل لوضع المستشفيات في لبنان حتى لا يعلو الصوت احتجاجاً على محسوبية أو تدخل سياسي فيصل الى كل صاحب حق حقه". النهار، 30/8/2002)

اتفاقية ألمانية جديدة مع وزارة البيئة واستعداد الوزارة لتمويل مشاريع الجمعيات

وقّع وزير البيئة ميشال موسى اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية المتمثّلة بمديرها الاقليمي السيد هلموت هورنينغ في احتفال أقيم في الوزارة بحضور رئيس مصلحة التوعية والارشاد في الوزارة أنطوان غريب. وخلال الاحتفال، أوضح غريب أن الشراكة بين الوزارة وبين مؤسسة هانس زايدل بدأت منذ أربع سنوات وأنها تتوجت بتوقيع اتفاقية تعاون بينهما متمنياً ان تثمر في المستقبل لما فيه خير لبنان وخير الشعب الألماني.

ثمّ ألقى هورينغ كلمة اعتبر فيها أن الاتفاقية مهمة بالنسبة لألمانيا ولبنان، وتحديداً لوزارة البيئة و"هانس زايدل" معاً في مجال البيئة وحملات التوعية والتدريب، مشيراً الى أن المواطنين بدأوا يتفاعلون ويتجاوبون أكثر مع مفهوم حماية البيئة والطبيعة، مبدياً سروره للتعاون وتبادل الخبراء مع لبنان، آملاً أن يعطي هذا الاتفاق دفعاً الى الأمام للقيام بنشاطات أكثر.

بدوره، ألقى الوزير موسى كلمة أشاد فيها بمساعدات مؤسسة هانس زايدل والتي تشمل تقديمات مادية من أجل تنظيم ورش عمل متخصّصة، موجهة الى القطاعين العام والخاص، في سبيل ترسيخ مفاهيم سلامة البيئة وتعزيزها لدى المجتمع الأهلي بشتى فئاته. وأضاف: اننا نؤكّد شراكتنا الدائمة مع القطاع الأهلي والمؤسسات الدولية المعنية، من أجل تعزيز التنمية البيئية المستدامة والحد من كل ما من شأنه الحاق الضرر بالموارد الطبيعية. ثم قدّمت الاختصاصيّة في سلامة البيئة ريم فياض لمحة سريعة عن النشاطات التي قامت بها وزارة البيئة مع مؤسسة "هانس زايدل"، منذ أربع سنوات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية. (لوريان لو جور/المستقبل/الديار 5/10/2002)

من جهة أخرى أعلنت وزارة البيئة عن استعدادها لتمويل مشاريع بيئية تنفّذها هيئات لا تتوخّى الربح ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمصلحة الارشاد والتوعية (على الأرقام التالية: 04/522222، 04/525151) (مقسم رقم 438 أو 433) ودائرة الديوان على الرقم 04/522222 مقسم رقم 461 أو 466).

هذا وقد حددت آخر مهلة لتقديم اقتراحات المشاريع (أي الطلبات) 24 تشرين الأول 2002 الساعة 12 ظهراً.

مساعدات يايانيّة جديدة للجمعيات بقيمة 184 ألف دولار

وقّع سفير اليابان في لبنان السيد ناوتوآماكي ورئيسة جمعية صليب اعانة الأرمن في لبنان السيدة سيتا خيديشيان في مقر السفارة اليابانية في بيروت عقد هبة تقدم بموجبه الحكومة اليابانية مساعدة مالية تهدف الى شراء معدّات طبيّة للمركز الطبي الاجتماعي التابع للجمعية تبلغ قيمتها الاجمالية 63.800 دولار أميركي. (المستقبل/الديار 3/10/2002)

كما وقّع سفير اليابان ورئيسة مجلس ادارة مركز الرعاية الدائمة السيدة منى الهراوي عقد هبة تبلغ قيمتها 43.650 دولاراً أميركياً، تقدم بموجبه حكومة اليابان مساعدة مالية لدعم مشروع شراء جهاز طبي متطور للمركز يؤمّن القدرة على القيام بتحاليل دم أكثر دقة للسكري والتلاسيميا وغيرهما. (لوريان لو جور/النهار 2/10/2002، دايلي ستار 1/10/2002)

الى ذلك، افتتح السفير الياباني وحدة طوارئ برعاية وزير الصحة سليمان فرنجيّه ووزير المهجّرين مروان حماده، وهي هبة من الحكومة اليابانية الى مشفى أرمني في العزّونيّة، تبلغ قيمته 43.197 دولاراً أميركيّاً تمكّن المشفى من معالجة الحالات الطارئة، لا سيّما عندما تعزل الثلوج المنطقة في فصل الشتاء.

ووّقع السفير الياباني أيضاً ورئيس جمعية رعاية الطفل في راشيا شوقي بحمد في مقر سفارة اليابان في بيروت عقد هبة تقدّم بموجبه الحكومة اليابانية مساعدة مالية للجمعية قدرها 32750 دولاراً أميركياً لمساعدة الجمعية في تجهيز عيادة طب العيون التابعة لها بأدوات طبيّة مختلفة، علماً أن العيادة هي الأولى من نوعها في منطقة راشيا.

(النهار 28/9/2002، لوريان لو جور 26/9/2002، دايلي ستار 25/9/2002، المستقبل 25/9/2002)

السفارة الهولنديّة تعزّزعلاقاتها مع لبنان من خلال مجموعة من البرامج الثقافية والاقتصادية

سعت الحكومة الهولندية مؤخّراً، عبر سفارتها في بيروت، الى توطيد علاقاتها الديبلوماسية مع لبنان. فأطلقت مجموعة من البرامج الثقافية والاقتصادية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

في مقابلة مع "الدايلي ستار"، اعتبرالسفير الهولندي في لبنان "يان بيت كليفاغ دي زوان" العلاقات بين بلده ولبنان وديّة، قائلاً: "لا نواجه أي مشكلة مع الحكومة اللبنانية، فعلاقاتنا بها على أحسن ما يُرام".

وعلى صعيد المساعدات للبنان، صرّح السفير "دي زوان": تقدّم هولندا مساعدات مالية يفوق قدرها 3 مليارات دولار عبر العالم، ولا تستفيد من هذه المساعدات سوى الدول التي لا يتعدّى معدّل مدخولها الفردي السنوي 2000 دولاراً أميركياً. وبما أن معدّل المدخول الفردي السنوي في لبنان يفوق 4000 دولار أميركي، لا يمكن للبنان أن يستفيد من هذه المساعدة". وشرح في هذا الصدّد: "أعرف أن الفقراء كُثر في لبنان، لكنّها القاعدة المعتمدة".

أضاف "دي زوان" أن لبلاده برامج عدّة في لبنان من أجل مساعدة المرأة، وتعزيز حسن الادارة واحترام حقوق الانسان... كما أن السفارة الهولنديّة تقوم بتمويل مشروعٍ من أجل ارساء السلام والمصالحة.

فبحسب قول "دي زوان"، دفعت هولندا 300 ألف دولار من أجل تمويل برنامج في الجنوب يتمّ تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ويهدف الى تحقيق المصالحة في صفوف الشباب اللبناني. كما ترعى هولندا، بالتعاون مع نقابة المحامين، برنامجاً آخر لمساعدة الأشخاص الذين طال مكوثهم في السجن وهم ينتظرون صدور الحكم بشأنهم. يذكر أن هذا البرامج حظي بموافقة الحكومة اللبنانية ووزارة العدل. الى ذلك، تدعم هولندا برنامجاً ثالثاً لوضع حدّ للعنف ضدّ المرأة. 

ولا ننسى أنّ هولندا تؤمّن مساعدات للبنان بطريقة غير مباشرة بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي. في الواقع، ينفّذ الاتحاد الأوروبي حالياً برنامجاً مهمّاً يمتدّ على 4 سنوات من شأنه أن يؤمّن 80 مليون يورو في السنتين الأوليتين. (دايلي ستار 12/10/2002)

توقيع اتفاق للتصنيع الزراعي بين السفارة البريطانية ووزارة المهجّرين وبإدارة مؤسسة فرح الاجتماعية

وقع وزير المهجّرين مروان حمادة مع السفارة البريطانية اتفاقاً مشتركاً للتصنيع الزراعي الريفي. وتأتي هذه الخطوة كسابقاتها في اطار عمل الوزارة بالتعاون مع الهيئات الدولية والسفارات لتحصين مناطق عودة المهجّرين والريف خدماتياً وانمائياً.

حضر حفل التوقيع مسؤول برامج التنمية والمساعدات في السفارة دارين جيمس وعبير برير وتمثلت الوزارة بمدير برنامج الأمم المتحدة لدعم العودة وليد عطا الله والمهندسة كريستين صايغ وقد تضمن الاتفاق انشاء مركز لتصنيع المنتوجات الزراعية في بلدة كفرنبرخ في قضاء الشوف بتمويل من السفارة. وسوف يستفيد من هذا المشروع أكثر من ثلاثين قرية وبلدة شوفية. كما تضمن الاتفاق اسناد ادارة هذا المركز لمؤسسة فرح الاجتماعية.

(الديار 4/9/2002)

إيران تخصص مساعدات مالية لبناء خزانات مياه في عين الحلوة بواسطة جهاد البناء

قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هبة بقيمة 50 ألف دولار إلى مخيم عين الحلوة لبناء خزان للمياه، وقد وضع حجر الأساس خلال حفل الافتتاح بحضور عدد من اللجان الشعبية الفلسطينية. وسوف يؤمن الخزان مياه الشفة لجميع سكان عين الحلوة، كما صرح الممثل عن اللجنة الشعبية لدعم المقاومة الإسلامية في فلسطين أبو ياسر قاسم، مؤكداً أن ذلك الإنجاز تم بفضل الجهود الكثيفة التي تبذلها اللجنة من أجل توفير الخدمات اللازمة للمخيمات الفلسطينية في المناطق اللبنانية. كما حث قاسم الحكومة اللبنانية على تحسين أوضاع المخيمات الاجتماعية والصحية، إذ أن المعاناة والحرمان بلغت أقصاها. وسوف تتكفل مؤسسة جهاد البناء بإنشاء الخزان الذي يبلغ عمقه 20 متراً، ويتوقع إنجازه خلال 4 أشهر كحد أقصى. (دايلي ستار، 27/8/2002)    

119 مليون دولار مساعدات أميركية لـ"الأونروا" لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين

وقّع السفير الأميركي في لبنان فنسنت باتل ومدير وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الفريدو ميتشيو على منحة بقيمة ثمانية آلاف دولار أميركي لتمويل تكاليف تركيب مصعد للتلاميذ المعوّقين في مدرسة "الأونروا" في مخيم عين الحلوة.

وأشارت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان وزّعته بهذا الشأن، الى أن هذه المنحة تُعتبر عوناً اضافياً يزيد من مساهمة الولايات المتحدة المالية لوكالة "الأونروا"، حيث تساهم الولايات المتحدة بمبلغ اضافي بقيمة 9.25 مليون دولار لوكالة "الأونروا" ليصل بذلك مجموع ما قدمته الولايات المتحدة للأونروا خلال هذه السنة المالية الى 119.25 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. (السفير 27/9/2002)

وصول شحنة جديدة من القمح الأميركي لمرسي كور

أعلنت السفارة الأميركية في بيان لها أمس عن وصول هبة قمح جديدة للبنان مقدارها أربعون ألف (40000) طن متري. والقمح هو هبة من الشعب الأميركي الى الشعب اللبناني، وفّرتها وزارة الزراعة الأميركية ضمن برامج مساعداتها. وبهذا يكون قد بلغ اجمالي هبات القمح التي تلقاها لبنان منذ عام 2000 في اطار هذا البرنامج مئتين وثلاثة عشر ألف (213000) طن متري. وسوف تقوم مؤسسة "مرسي كور انترناشيونال" وهي منظمة أهلية غير حكومية أميركية معروفة، بادارة هذه المنحة، بالتعاون مع مكتب الحبوب والشمندر السكري في لبنان، حيث سيتم بيع القمح الى القطاع الخاص وتستخدم ايرادات المبيعات للتوسع ببرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الريفية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وبالرغم من أن كافة المناطق اللبنانية سوف تستفيد من الهبة، الا أن التركيز سوف يكون على توفير المزيد من التنمية الريفية في الجنوب ومناطق ريفية أخرى في لبنان. (الديار، 30/8/2002)
مساعدة من الأوروغواي لمدرسة خاصة تحمل اسم الدولة الأميركية اللاتينية

سلّم سفير الأوروغواي ألبرتو فوس روبن المسؤول في المدرسة الوطنية الشرقية للأوروغواي معدّات مدرسيّة، اضافة الى كتيّبات حول الأوروغواي، كما قدّم للمناسبة نفسها علم الأوروغواي الى مديرة المدرسة.

وجرى تسليم المعدّات خلال زيارة قام بها السيد روبن برفقة زوجته الى المدرسة. وقد رافق السيد روبن أعضاء لجنة دعم المدرسة الوطنية الشرقية للأوروغواي التي تضمّ شخصيّات عدّة، منها نقيب الصحافة السيد محمد بعلبكي. (لوريان لو جور 8/10/2002)
رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء
الشؤون الاجتماعية:

1. مشروع مرسوم لنقل وتعيين مساعدات اجتماعيات (فئة ثالثة) وعمال اجتماعيين/رتبة أولى (فئة ثالثة) متمرّنين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية. (جلسة 16/10/2002)

2. اقتراح قانون يرمي الى انشاء نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان (أرسل الى الوزراء في تاريخ 9/8/2002) (جلسة 5/9/2002)

البيئة:

1. مشروع مرسوم لتنظيم المقالع والكسارات بصيغته النهائية (قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 11/7/2002) (جلسة 26/9/2002)
2. طلب وزارة البيئة الموافقة على توقيع اتفاق تعاون في مجال البيئة مع شركة هانس زايدل الألمانية. (جلسة 26/9/2002)
3. اقتراح قانون يرمي الى انشاء المجلس الوطني لحماية الشاطئ والمواقع الطبيعية المميّزة (أرسل الى الوزراء في تاريخ 25/7/2002) (جلسة 5/9/2002)
4. طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تحويل الاعتمادات اللازمة لتمويل كلفة تنفيذ معالجة الحريق في مكب النفايات العشوائي في مجدليا / قضاء زغرتا. (جلسة 29/8/2002)
5. مشروع مرسوم لإنشاء شبكة رصد بيئية وتنموية بين وزارة البيئة والوزارات والمؤسسات العامة المعنية تعتمد على المؤشرات (مؤجل من جلسة 25/7/2002) (جلسة 8/8/2002) 
البيئة والتنمية:

1. طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع بدائل الميثلي برومايد (برنامج الأمم المتحدة الانمائي – حق تسليم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية/الفنار (الفروع الزراعية) معدات مختبر متخصص لفحص النيماتود في التربة. (جلسة 16/10/2002)
2. طلب وزارة البيئة الموافقة لها على استصدار مرسوم لقبول هبة من الصندوق المتعدّد الأطراف لبروتوكول مونتريال. (جلسة 16/10/2002)
3. طلب وزارة البيئة الموافقة على المشاركة في مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة الذي يقام في جوهانسبورغ بين 26/8 و 4/9/2002. (29/8/2002) 

الصحّة:

1. مشروع قانون يتعلق بالأصول الخاصة لتمويل تنفيذ مشاريع ممولّة جزئياً بقروض خارجية (أرسل الى الوزراء في تاريخ 26/8/2002) (جلسة 5/9/2002)

2. مشروع مرسوم يرمي الى خفض مساهمة المضمون في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض السرطانية. (جلسة 5/9/2002)

الجمعيّات الأهليّة:
1. مشروع مرسوم لسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسمّاة "جمعية الصداقة اللبنانية-الصينية" مركزها بيروت. (جلسة 16/10/2002)
2. طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية متقاعدي القطاع العام في الشمال"، مركزها طرابلس. (جلسة 3/10/2002)
3. طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على حل الجمعية المسماة "جمعية العميان اللبنانيين العاملين في بيروت". (جلسة 3/10/2002)
4. عرض وزارتيّ السياحة والمال دراستين عن اعطاء مساهمات للجمعيات ذات النشاطات السياحية (مؤجل من جلسة 5/9/2002) (جلسة 19/9/2002)
5. عرض وزارتيّ السياحة والمالية دراستين حول اعطاء مساهمات مالية للجمعيات ذات النشاطات السياحية (قرار رقم 33 تاريخ 27/9/2001) (جلسة 5/9/2002)
6. عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع حل جمعية محمد الأمين/ مركزها بيروت. (جلسة 29/8/2002)
7. مشروع مرسوم لسحب العلم والخبر بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية الرعاية الإنسانية" ومركزها بيروت. (جلسة 8/8/2002)
الجمعيات السياسية:

1. عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع طلب إعادة تكوين ملف جمعية سياسية باسم "الهيئة الوطنية في لبنان". (جلسة 8/8/2002)

حقوق الانسان:

1. مشروع مرسوم لاضافة مادة الى المرسوم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدل (تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث وتربيتهم) (جلسة 19/9/2002)

ثقافة ومكتبات:

1. طلب وزارة الثقافة الموافقة على قبول هبة مجموعة مراجع وكتب علمية مقدمة الى المكتبة الوطنية في بعقلين. (جلسة 19/9/2002)
2. طلب وزارة الثقافة الموافقة على قبول هبة، معدات لحفظ الكتب وترقيمها من "المخطوطات المتوسطية" لمصلحة المكتبة الوطنية. (جلسة 12/9/2002)
المعوّقون:

1. عرض وزارة العمل موضوع نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة الى موازنتها لتغطية تعويض البطالة للأشخاص المعوّقين. (جلسة 19/9/2002)

تربية:

1. مشروع قانون لابرام اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الأولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية. (أرسل في 11/9/2002) (جلسة 26/9/2002)
2. مشروع مرسوم لتحديد معايير أبنية المدارس الرسمية ومقاييسها في التعليم العام قبل الجامعي. (جلسة 8/8/2002) 

مساعدات وتنمية:

1. مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان. (جلسة 3/10/2002)

2. مشروع قانون لابرام اتفاق تعاون في سبيل التنمية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية. (أرسل في 11/9/2002) (جلسة 26/9/2002)
3. طلب وزارة الزراعة الموافقة على قبول هبة كمية من الأغراس المثمرة والحرجية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إلى الاتحاد الوطني العام للفلاحين اللبنانيين. (جلسة 8/8/2002) 

مساعدات صحيّة:

1. طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على قبول هبة عبارة عن 400 سرير بالاضافة الى الوسادات والأغطية مقدمة من منظمة فرسان مالطا الى مستشقيات صور وبنت جبيل وميس الجبل الحكومية. (جلسة 26/9/2002)

تربية وثقافة:

1. طلب وزارة الثقافة الموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو". (جلسة 26/9/2002)

شباب ورياضة:

1. طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على اعفاء نادي النجمة الرياضي من نفقات اصلاح أضرار حصلت في منشآت المدينة الرياضية جراء أعمال الشغب (مؤجل من جلسة 29/8/2002). (جلسة 12/9/2002)

مساعدات:

1. طلب دار الفتوى الموافقة على قبول كمية من الحقائب المدرسية من جمعية الاصلاح في مملكة البحرين. (جلسة 16/10/2002)
2. طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة عبارة عن كمية من الكتب مقدمة من السفارة الأميركية في بيروت. (جلسة 3/10/2002)

3. طلب دار الفتوى الموافقة على قبول هبة ألبسة ولادية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. (جلسة 12/9/2002)

حقوق المرأة:

1. مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء منظمة المراة العربية. (جلسة 29/8/2002)
حقوق مدنية:

1. طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التعاقد مع شخص للقيام بمهمات وظيفة رئيس دار الملاحظة (مركز توقيف الأحداث) في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي. (جلسة 16/10/2002)

أ. تأسيس جمعيات جديدة:  

1- جمعية أصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا (ADUNA) -  علم وخبر رقم 110/أد 

مركزها: بينو- الشارع الرئيسي- ملك نديم سلوم- قضاء عكار

أهدافها:

1. مساعدة ودعم البحث الأثري في تل عرقة.
2. إبراز الوجه الثقافي والتراثي لقضاء عكار بتنظيم حملات توعية ومحاضرات ورحلات ثقافية ونشر مطبوعات علمية عن آثار وتراث عكار.
3. تشجيع مشاريع التنمية المستدامة مع الحفاظ على الطابع الخاص والفريد لمنطقة عكار. 

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: تراز توفيق طويلي، تانيا واروجان زافان، حنان فرحات شرف، بطرس عبدو أبي عون، لور نديم سلوم، مارتين ميشال فرنسيس، رلى أنطوان سعادة، أنيس شعيا شعيا

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تراز توفيق طويلي 

2- جمعية سواعد -  علم وخبر رقم 111/أد 

مركزها: الشويفات القبة (دوحة عرمون)- شارع بطرس- بناية عثمان نعماني- ملك سهيل المكحل- قضاء عاليه

أهدافها:

1. السعي لتوفير الاحتياجات الإنمائية في منطقة الشويفات (دوحة عرمون) الهادفة إلى تحقيق مجتمع بيئي يتلاءم مع التطور الحضاري.
2. تعزيز المفاهيم العلمية للبحوث والخدمات البيئية.
3. تنمية النشاط البيئي في المجتمع الاهلي وتشجيع المبادرات الإنمائية بكل الوسائل المتاحة التي تجيزها القوانين المرعية الإجراء.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: نهاد مصطفى حريز، سهيل ألحان مصطفى المكحل، محمود محمد خير حمادة، عبد السلام أكرم العريس، رشا فرج الله ذيب، غادة أحمد حمود، محمد هشام طالب طالب أحمد طالب، عماد عباس الحاج أحمد، راشد كمال يموت، د. نبيل عبد الرحمن ياسين

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة أحمد حمود

3- الجمعية اللبنانية للنقاد التشكيليين -  علم وخبر رقم 112/أد 

مركزها: بيروت- الأشرفية- ساحة التباريس- بناية سنا- مكتب الدكتور فادي مغيزل 

أهدافها:

1. المحافظة على دور الناقد.

2. توثيق الروابط المهنية والشخصية بين أعضاء الجمعية.
3. المحافظة على مستوى رفيع في ممارسة النقد الفني.
4. نشر الثقافة الفنية بواسطة المحاضرات والمنشورات والمطبوعات وتشجيع الدراسات المعمقة عن الفنون التشكيلية ومنح الجوائز الدورية.
5. التعاون مع مؤسسات الدولة والغاليريات والمتاحف والمراكز الثقافية لرفع مستوى الفن في لبنان. 

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: سيزار الياس نمور، سمير بشارة الصايغ، مها أحمد عزيزة، نزيه لحد خاطر، سيلفيا ديران هارينه عجميان.

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيزار الياس نمور

4- جمعية الثقافة والعلوم اللبنانية-الأوكرانية" -  علم وخبر رقم 113/أد 

مركزها: الفرزل- الشارع العام- سنتر إبراهيم- ط1- قضاء زحلة

أهدافها: 

1. العمل على رفع المستوى الثقافي العلمي عند الشباب اللبنانيين المتخرجين من أوكرانيا.

2. مساعدة الشباب اللبنانيين الذين يرغبون العلم في أوكرانيا من النواحي العلمية والثقافية واللغوية.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: د. أحمد خليل خليل، د. ميشال عبد الله فلاح، د. قاسم حسين عواضة، د. جوزف ميشال أبو رجيلي، د. جوزف خليل قرياقوس

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. جوزف خليل قرياقوس

5- تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة -  علم وخبر رقم 114/أد 

مركزها: الهرمل- حي بديتا- ملك فيصل ماجد بليبل- محافظة البقاع

أهدافها:

1. السعي مع المراجع المختصة للحفاظ على الأحراج والأشجار وتوعية السكان على عدم قطعها والنظافة حولها.

2. توعية المواطنين على أهمية النظافة والمشاركة في حملات النظافة في البلدة.
3. إرشاد المواطنين على المحافظة على نظافة الينابيع ومجاريها وحولها خاصة نهر العاصي وثرواته الحيوانية.
4. السعي مع المراجع المعنية لإقامة حملات تشجير في الهرمل وضواحيها وإقامة الندوات حول الشجرة وفوائدها و في ما يختص في البيئة.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: د. مهيب صبحي حمادة، الياس عيسى بليبل، اسماعيل محمد شاهين، فيصل ماجد بليبل، حافظ كامل حسام الدين، راغدة فهد شمص، منى إبراهيم محفوظ، حسن عيسى مرضه، محمد حسن حسام الدين 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منى إبراهيم محفوظ
6- جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان -  علم وخبر رقم 116/أد 

مركزها: اليرزة- منزل الوزير ميشال أده- ملك أده- قضاء بعبدا 
أهدافها: 

1. توثيق أواصر الصداقة والتعاضد بين أعضائها وبين أعضاء جوقة الشرف في الخارج.
2. تنظيم لقاءات، سفريات، محاضرات، وحفلات.
3. إصدار نشرات ذات طابع ثقافي وتقني وعلمي وتربوي.
4. إجراء دراسات تهم الجمعية.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: ميشيل سليم إده، رضا الحاج حسين وحيد، تمام صائب بك سلام، هشام إبراهيم الشعار، مارسيل بول لوجيل، ميشال بشارة الخوري، الشيخ لوسيان منير دحداح، عدنان وفيق القصار، شفيق صالح محرم، مي حبيب خوري سعادة، موريس حبيب الغزال، كريستيان ايلين لويس زوجة كامرمان، باسيل الياس يارد، وليد رامز عربيد، رياض سلامة، موريس نقولا صحناوي، شارل لويس ألبير ماليز، جيرارد لوسيان فيغيه، كامل أسعد مهنا 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام إبراهيم الشعار
7- جمعية سيدات سرجبال الخيرية- علم وخبر رقم 117/ أد 

مركزها: سرجبال- الشارع العام- ملك البلدية- الشوف

أهدافها:
1. الإنماء الثقافي والاجتماعي.

2. إنشاء المعارض الحرفية من أشغال السيدات. 
3. مساعدات اجتماعية.
4. إقامة حفلات ترفيهية وتكريم الأمهات.

المؤسسات السيدات: حنينة فؤاد السلفاني، جوليا خزاعي أبو فيصل، أمال جميل جرجورة، نجاة إبراهيم سليم افرام نصر، داليدا طانيوس بو رجيلي، أرليت الياس خزوم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أمال جميل جرجورة

8- رابطة اللاتين في لبنان- علم وخبر رقم 118/ أد 

مركزها: الدورة- الاوتوستراد- بناية كتانة- قضاء المتن

أهدافها:  

1. المحافظة على أبناء الطائفة اللاتينية في لبنان وعلى مكانتها الاجتماعية، والمحافظة على دور الطائفة اللاتينية في الخدمات الإنسانية وتطويره.

2. توطيد التعاون وبث الروح الوطنية والمثل العليا.
3. العمل على تطوير وتحديث المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية في الطائفة وعلى إنشاء مؤسسات جديدة في هذه الحقول، ومعالجة مشاكل أبناء الطائفة في إطار الإبقاء على وحدتهم. 
4. المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانياً وحضارياً وثقافياً. 

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: رودلف ألكسي منسترسكي، نبيل ألفرد اندره شارل كتانة، جبرائيل فؤاد أمين بازرجي، موريس مارسل هانم أوغلو، جورج إدغار سيستو، الياس ميشال تلحمه، برنار جول موراتي 

ممثل/ ة الجمعية اتجاه الحكومة: الاستاذ جبرائيل فؤاد أمين بازرجي

9- منتدى التنمية اللبناني -  علم وخبر رقم 119/أد 

مركزها: بيروت- البربير- النويري- سنتر حمادة- ملك د. نبيل الخراط

أهدافها: 

1. العمل على تحقيق التنمية بمختلف أشكالها، لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف.

2. العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات.
3. مكافحة الفقر والعمل على تنمية الموارد البشرية.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: زهير عثمان حطب، محمود فارس الأحمدية، سليمان منقذ سليمان، مظهر أحمد الحركة، محمود محمد مصري 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان منقذ سليمان
10- الجمعية اللبنانية للمعالجين النفس حركيين -  علم وخبر رقم 120/أد 

مركزها: صربا- شارع مار يوحنا- ملك نبيل غصن- قضاء كسروان

أهدافها: 

1. السعي مع الجهات المختصة للعمل على معالجة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وذلك عبر تأهيلهم وإعدادهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وحل مشاكلهم.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: ماري أنطوان كساب، كلين بطرس لبكي، ندى أنطوان ناصيف، ميرا إميل الحداد، دوريس فرج الله بيلان، جورج الياس فرح، لمى جوزف نصار، جهينة الياس عازار، ماريان جان الأسمر، ديانا ميشال صقر الحاج، جيما وفيق جبرايل، ميريام مالك شلهوب، لمى محمد الحسيني

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري أنطوان كساب
11- المنبر الفكري -  علم وخبر رقم 122/أد 

مركزها: رياق- الطريق العام- ملك تهاني سنديان- قضاء زحلة

أهدافها:
1. الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والفكرية التي تساهم في إعلاء شأن المجتمع.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: تهاني ضاهر سنديان، جنى أحمد رحيمي، محمد ديب الدبس، حمزي داود بحمد، علي محمود الموسوي، باسكال فوزي النمير، علي حسين دياب

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تهاني ضاهر سنديان
12- مؤسسة حليم زعني -  علم وخبر رقم 123/أد 

مركزها: بيروت شارع غورو- ملك زعني- ط6

أهدافها: 

1. تكريم الفنانين المبدعين والطلاب المتفوقين وتقديم منح دراسية للمحتاجين منهم دون تمييز. 

2. تقديم مساعدات اجتماعية وصحية ومادية وعينية للأفراد الفقراء وللعائلات الفقيرة والمستورة ودون تمييز.
3. تقديم مساهمات مالية في مشاريع البنية التحتية العامة وتقديم هبات لإنفاذ الاشغال العامة التي تحددها الجمعية وتوافق عليها السلطة العامة المختصة ضمن الشروط العامة السارية المفعول.
4. تنظيم وإدارة اللقاءات والمحاضرات من أجل التعريف بالمؤسسة وتحقيق غاياتها.
5. تحقيق وتوزيع نشرة دورية عن نشاطات المؤسسة وأهدافها بغية التعريف بها وفتح باب الانتفاع من خدماتها أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة أبناء منطقة البترون.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: حليم نعيم زعني، لويزا نعيم زعني، أنطوان نعيم زعني، ماري روز نعيم زعني، إيلين نعيم زعني

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماريي روز نعيم زعني

13- جمعية جبيل المهنية الاجتماعية -  علم وخبر رقم 124/أد 

مركزها: قرطبون- الشارع العام- ملك دمون أبي صعب- مدرسة جبيل المهنية- قضاء جبيل

أهدافها:

1. التنشئة والتربية والتدريب والتمرين المهني والتقني.
2. أعمال البر والإحسان- الرعاية- نشاطات اجتماعية.

3. إدارة وتأسيس مدارس تعليمية مجانية.
4. دعم التوجيه للتعليم المهني والتقني والسياحي وتنشيطه.
5. إقامة معارض ودورات تأهيل لليد العاملة.
6. توثيق الروابط والتعارف مع جمعيات ذات أهداف مماثلة.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: سمير يوسف أبي صعب ليلا مخايل أيوب، إيمان سمير أبي صعب، الخوري ميشال يوسف أبي صعب، نعيم يوسف عبد الله عبد الله

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الخوري ميشال يوسف أبي صعب

14- قطاع الأعمال في المجتمع الأهلي -  علم وخبر رقم 125/أد 

مركزها: بيروت- بناية غرفة التجارة والصناعة- مقر جمعية الصناعيين اللبنانيين

أهدافها:

1. حث قطاع الأعمال على رفع مستوى  إسهامه في عملية التجدد الاجتماعي-الإقتصادي.

2. جعل المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال جزءاً أساسياً من التفوق في ممارسة الأعمال والتأسيس لالتزام قطاع الأعمال في عملية التجدد الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المحرومة.
3. تحسيس الرأي العام بأهمية المسؤولية الاجتماعية لقطاعات الأعمال واطلاعه على دور هذه القطاعات في تنمية الوطن.
4. تشجيع قطاع الأعمال على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وعلى توظيف طاقاته في المجتمع.
5. إنماء جو من التعارف والتعاون والتضامن بين مختلف القطاعات المهنية وتطوير الحوار بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
6. المساهمة في وضع وتطوير وتنسيق التشريعات والأنظمة المتعلقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
7. التعاون مع السلطات اللبنانية في التخطيط ورسم السياسة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتوطيد الروابط مع بلاد الاغتراب.
8. القيام بنشاطات ومشاريع إنمائية اجتماعية واقتصادية.
9. تنظيم دورات دراسية وتدريبية في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمهنية (تعليم مهني وتقني...).
10. تقديم الخدمات والاستشارات في كل مجالات العمل الاجتماعي والاقتصادي وسبل التمويل.
11. وضع الدراسات والأبحاث العلمية والاحصاءات ونشرها.
12. إصدار أو المساهمة في إصدار النشرات والمجلات الاجتماعية والاقتصادية والاغترابية العامة والمتخصصة.
13. تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات طابع اجتماعي واقتصادي واغترابي في لبنان والخارج والمشاركة فيها.
14. تأمين الاتصال الدائم بالهيئات والمنظمات الاجتماعية والاقتصادية والاغترابية المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والخدمات والمعلومات والقيام بعمل مشترك في لبنان والخارج.
15. تنسيق وتنظيم وتطوير العلاقات مع الجمعيات الأهلية في لبنان والخارج
16. الانتساب إلى الهيئات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية ذات الأهداف المماثلة والمشابهة. 

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: ياسين كامل جابر، د. ناصر حسن سعيدي، د. ماري كلود البر الحلو، غسان أحمد البلبل، هنري يوردان عبجي، نعمة جورج افرام، رامز رفعت النمر، جاك حنا الصراف، محمد وجيه أحمد درويش البزري، فادي الياس أبي عبود، صلاح الدين نظام عسيران، وليد توفيق عساف، نقولا كميل نحاس

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. ماري كلود البر الحلو

15- جمعية دار الرملية -  علم وخبر رقم 126/أد 

مركزها: الرملية- ملك الشيخ حسن أبو علي- قضاء عاليه

أهدافها: 

1. التوعية الثقافية والاجتماعية والأعمال الخيرية مع إقامة منشآت ومراكز للقيام بالنشاطات الهادفة لذلك
2. السعي مع الجهات المختصة للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: ناجي سلمان أبو غانم، منير سالم بو غانم، ناظم سليم سلمان، حسن أديب أبو علي، د. رياض يوسف نجم

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناظم سليم سلمان

16- جمعية طرابلس الثقافية الاجتماعية -  علم وخبر رقم 127/أد 

مركزها: طرابلس- خان العسكر- شارع التربيعة

أهدافها: 

1. الاهتمام بالتعليم وما يتطلبه دعم الطلاب من تأمين الكتب وغيرها من المساعدات الاجتماعية.
2. إقامة المحاضرات والندوات التربوية الهادفة ونشر الوعي الفكري والصحي ومكافحة الأمية والرذيلة والمخدرات.
3. إعداد وتربية الإنسان الصالح ثقافياً ورياضياً واجتماعياً وبناء المجتمع الأمثل والمعد إعداداً صالحاً
4. الاهتمام بفقراء المناطق الداخلية للمدينة على كافة الصعد الإنسانية والخدماتية 

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: أحمد محمد عبد الغني غنوم ميقاتي، جودت أحمد حسين، رفعت عبد الله حفطارو، جعفر محمد القدور، محمد صلاح علي علي عثمان حمزة، فادي عبد اللطيف عبيد، سليمان الموسى، محمود طيبا، جمال حمامي، طلال عبد اللطيف، محمود عوض

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عبد الغني غنوم ميقاتي
17- آثار وفنون -  علم وخبر رقم 128/أد 

مركزها: النقاش- قرب قصر عكاك- ملك موريس فاضل- قضاء المتن

أهدافها: 

1. فنية- تعريف اللبنانيين على الطاقات الفنية اللبنانية في الخارج عبر استقدامها إلى لبنان.

2. سياحية- السعي مع الجهات المختصة للقيام بحفلات ولقاءات للتعريف على المعالم الأثرية، وعلى التراث اللبناني.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: بوليت ألفرد شيحا، جورج ارنست طحيني، جورج فيليب اندراوس، شوقي طنوس الفخري، ديانا رشيد صفير، اسما سليم الزعني، د. سليم زعني، رجينا نديم قنطرة

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا رشيد صفير

18- جمعية الألفة والمحبة الخيرية للخدمات الاجتماعية -  علم وخبر رقم 130/أد 

مركزها: شبعا- ملك حسين هاشم- قضاء حاصبيا- محافظة النبطية

أهدافها: 

1. رعاية الأيتام

2. محو الأمية
3. مساعدة الفقراء
4. تكريس طاقاتها في سبيل الخير، وذلك من خلال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والثقافية والصحية

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: حسين أحمد هاشم، قاسم فارس هاشم، سهير حسين هاشم، محمد وليد عطوي، محمد علي نصر الله

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي نصر الله

19- رابطة آل اليمن -  علم وخبر رقم 131/أد 

مركزها: صيدا- حي الوسطاني- ملك المرحوم منير اليمن

أهدافها: 

1. المحافظة على كيان العائلة الأدبي والمادي
2. توزيع المساعدات والهبات للمحتاجين في العائلة
3. القيام بمشاريع اجتماعية تؤول إلى تشجيع الترابط العائلي
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: فضل سعد الدين يمن، سعد الدين طه اليمن، محي الدين نديم اليمن، سعد الدين أحمد اليمن، مروان حسين اليمن

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان حسين اليمن

20- مؤسسة سمير وكلود أبي اللمع-  علم وخبر رقم 133/أد 

مركزها: الضبية- القسم الأول من العقار 19- ملك شركة ضبية العقارية- قضاء المتن

أهدافها:

1. مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والإنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود.
2. الاشتراك في تمويل إنشاء وحدات طبية واجتماعية وثقافية جديدة غايتها خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود.
3.  الاشتراك في تمويل الهيئات الإعلامية الاجتماعية التي ترمي إلى تنظيم وتوجيه الحركة والنشاطات الاجتماعية في لبنان في سبيل تحسيس الرأي العام.
4. منح مساعدات ومنح مدرسية وجامعية للطلاب المحتاجين الذين يتابعون دروسهم في المدارس والجامعات في لبنان والخارج.
5. وللغايات المذكورة أعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان لأجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية والاجتماعية والطبية والإنسانية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي.
6.  وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري واجتماعي وإنساني من شأنه تأمين كرامة الإنسان والعجزة والمرضى المحتاجين، وكذلك تأمين الكفاءة في العمل والكسب للطلاب المعوزين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. 

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: الأمير سمير الأمير يوسف أبي اللمع، الأمير يوسف الأمير سمير أبي اللمع، الأمير رائد الأمير سمير أبي اللمع، كلود جوزف ابراهمشاه، الأمير كريم الأمير سمير أبي اللمع، الأمير ماهر الأمير سمير أبي اللمع  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الأمير سمير الأمير يوسف أبي اللمع

21- منتدى الكفير الاجتماعي-  علم وخبر رقم 134 /أد 

مركزها: الكفير- قضاء حاصبيا- محافظة النبطية

أهدافها:

1. في الحقل الاجتماعي: المساهمة بتنظيم وإحياء الحفلات الفنية والأعياد السياحية والموسمية والقيام بالأعمال الإنمائية والإرشاد الاجتماعي.  
2. في الحقل الثقافي: إقامة محاضرات ومباريات في المجالات الأدبية وإيجاد مكتبة وغرفة مطالعة.
3. عرض أشرطة سينمائية ذات أهداف ثقافية.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: كريم يوسف نجاد، منجد فواز صقر، محمد علي الحلبي، أنور سليم أبو العز، حكمات اسماعيل نوفل، الياس راجي وكيم، رفعت توفيق الحلبي
ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفعت توفيق الحلبي

22- جمعية الجراحة الجلدية الشرق أوسطية-  علم وخبر رقم 135 /أد 

مركزها: بيروت- الأشرفية- شارع فسوح- بناية المر

أهدافها: 

1. العمل على تشجيع والاهتمام العام بحقل الجراحة الجلدية في لبنان والشرق الأوسط.
2. الدعم الكامل للأبحاث والدراسات في مجال الجراحة الجلدية.
3. العمل على تبادل الأفكار والمستجدات العلمية المتعلقة بالجراحة الجلدية بين مختلف دول الشرق الأوسط

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: د. بوليت جورج كرم، د. دانيلا ايلينا دو ميترو ستانيكو، د. صلاح معروف سلمان، د. منى طنوس متى، د. رودريك فيكتار رزق 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. بوليت جورج كرم

23- رابطة قدامى وخريجي ثانوية راهبات القلبين الأقدسين -  علم وخبر رقم 136/أد 

مركزها: زحلة- شارع الراسية- ثانوية قلب يسوع لراهبات القلبين الأقدسين
أهدافها: 
1. إعادة جمع شمل قدامى خريجي الثانوية.

2. القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية تساعد على توجيه ودعم تلامذة المعهد. 
3. توفير الدعم المعنوي والمادي والثقافي لتلامذة الثانوية وخريجيها.
4. بناء صلة مودة وصداقة دائمة بين الخريجين والمدرسة الأم
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: د. الياس ادمون هرموش، لويس لحود لحود، رندلى الياس نداف، سندرا جوزف حريز، غادة إبراهيم كعدي، د. نبيل ميشال معكرون، زينة عزيز وردة، رولا الياس الخولي، جورج فايز شلهوب، نسرين ريمون زعتر، د. عزيز منير شما

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فايز شلهوب

24- جمعية شباب عائشة بكار -  علم وخبر رقم 137/أد 

مركزها: بيروت- شارع ابن رشد- زاروب كنيعو- ملك العيتاني- ط أرضي
أهدافها: الخدمات الاجتماعية والصحية، نشاطات ثقافية وتربوية، توعية وترشيد اجتماعي وبيئي.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: سليمان محمود مبارك، فايز القضماني، محمد وليد محمود طحان، عبد الله عمر مرزي، خالد عثمان العثمان، أحمد محمود مبارك، عصام محمد الجدايل

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمود مبارك 

25- الجمعية اللبنانية لاختصاصيي الاستثمارات-  علم وخبر رقم 138/أد 

مركزها: بيروت- الرملة البيضاء- بناية رويال هومز- ط5 
أهدافها: 
1. نشر المعرفة الواضحة حول شهادة CFA (Chartered Financial Analyst) (محلل مالي معتمد) وأهمية دورها في الاختصاص الاستثماري.

2. رعاية شؤون طلاب وحملة شهادة CFA وجمع شملهم، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم.
3. العمل على تعزيز المستوى العلمي وتحسين أدائها.
4. إقامة ندوات متعلقة في مجال الاستثمارات.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: جهاد جميل عيسى، ألان فؤاد ونا، سعد الدين عبد الحليم الزين، هشام حسين نصر الدين، د. عاصم محمد علي صفي الدين، وليد حسن المغربل، رندى محمد رشيد الجمالي

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد جميل عيسى

26- جمعية إنماء كفربنين الخيرية-  علم وخبر رقم 139/أد 

مركزها: كفربنين- قضاء المنية الضنية 
أهدافها: 
1. السعي مع الجهات المختصة لرفع مستوى أبنائها من جميع النواحي.

2. المساهمة في إقامة مشاريع خيرية في قرية كفربنين.
3. القيام بجميع المهام التي تؤدي إلى إنماء القرية من جميع النواحي.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: وليد محمود سعادة، د. عبد اللطيف عبد السلام سعادة، محمود حسن السيد، محمد وليد محمود يوسف، عبد الإله أحمد سعادة، عمر أحمد مريم، أحمد خالد يوسف، خالد اسماعيل أبو قاسم، يحيى أحمد حيدر، عبد الحميد محمد السيد، خالد نظيم حيدر، محمد أحمد علي حيدر، محمود محمد إبراهيم، محمد خضر سعادة، عبد السلام خضر السيد، أحمد محمد دنكور، مصطفى سعيد الدواس، حسين محمد حيدر

 ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. عبد اللطيف عبد السلام سعادة

27- الجمعية المسيحية للشابات في جبيل-  علم وخبر رقم 140/أد 

مركزها: جبيل- شارع 13- سنتر أمل- ملك الجمعية- ط3 
أهدافها: 
1. مرتبطة بالاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان وهي: "بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهن تحقيق المبادئ والمثل العليا المسيحية في حياتهن الشخصية والاجتماعية، جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني دون أي تمييز ديني اجتماعي أو عنصري.

2. إنشاء برامج تربوية وصحية، مدارس للتأهيل المهني، مخيمات صيفية وبرامج ترفيهية، وبرامج توعية وخدمات اجتماعية.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: منى طانيوس فاضل، إيفات أنطونيوس أنطونيوس الياس خزامي، إلهام أنطوان كرم، ماري لويزا مارون شكور، زلفا يوسف باسيل، هدى نجيب الشماس 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى نجيب الشماس

28- الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين-  علم وخبر رقم 142/أد 

مركزها: حارة حريك- شارع المقاومة والتحرير- بناية قازان وحيدر- ط2- قضاء بعبدا 
أهدافها: تهدف الجمعية للقيام برعاية شؤون الأسرى والمحررين من معتقلات العدو الصهيوني عبر الوسائل التالية:
1. تعزيز ودعم الاهتمام الشعبي والرسمي بقضية المعتقلين بوصفها قضية وطنية عامة.
2. إنشاء المراكز الاجتماعية والصحية لتأمين الرعاية الدائمة للمعتقلين والمحررين ولعوائلهم بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.
3. العمل على بث روح التعاون والألفة في نفوس المحررين ومساعدتهم لتأمين المستوى المعيشي والاجتماعي اللائق بهم.
4. إثارة قضية المعتقلين في المحافل الدولية عبر التنسيق مع جميع المنظمات والهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بحقوق الإنسان.
5. تثقيف المحررين عبر إقامة الندوات والمؤتمرات الفكرية الدائمة والمشاركة فيهاوإصدار الكتب والمنشورات التي تخدم أهداف الجمعية.
6. العمل على إنشاء صندوق تعاضد صحي للمعتقلين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
7. القيام بكل ما من شانه أن يؤدي إلى خدمة أهداف وغاية الجمعية.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: محمد أحمد برجاوي، محمد حسين ياسين، أحمد محسن عمار، إبراهيم شاكر زراقط، رسمية فوزي جابر، علي حبيب حرقوص، علي حسين حيدر، محمد علي بدير، نوال قاسم بيضون
ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد برجاوي

29- وجوه أحياء-  علم وخبر رقم 143/أد 

مركزها: الورهانية- حي البصيل- ملك عساف عساف- قضاء الشوف 
أهدافها: 
1. إحياء التراث اللبناني في مختلف مجالاته ولا سيما المعمارية منها.
2. تكريم المبدعين من الفنانين اللبنانيين عبر القيام بنشاطات متنوعة لهذه الغاية.
3. تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض الثقافية والفنية والتراثية.
4. التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية من حكومية وغير حكومية التي تعنى بقضايا الفن والتراث.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: عساف كامل عساف، عارف كامل عساف، فادي فايز أبي علام، وسيم سليم سيلقا، كلود جميل صعب

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز أبي علام

30- الرابطة الاجتماعية لأهالي حصرايل-  علم وخبر رقم 144/أد 

مركزها: حصرايل- الشارع العام- ملك زخيا الحلو- قضاء جبيل 
أهدافها: تقديم المساعدة في حال الوفاة، حالات الاستشفاء، الحالات الصعبة الأخرى كالكوارث وغيرها، التعليم والسكن حسب توفر الأموال اللازمة.
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: أنطوان جورج الحلو، عصام سعيد الحلو، نزار جوزف الحلو، ولهان حنا الحلو، بولس عقل الحلو، موريس روكز أبي سليمان، نعوم راجي الحلو

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان جورج الحلو

31- الجمعية الخيرية التربوية في بيصور-  علم وخبر رقم 145/أد 

مركزها: بيصور- شارع الهدى- ملك فطينة العريضي- قضاء عاليه 
أهدافها: 
1. المساعدة على نشر العلم.
2. تهتم برفع المستوى الصحي والثقافي للمواطنين.
3. السعي مع الجهات المختصة لإقامة المؤسسات التربوية والصحية والثقافية الهادفة إلى خدمة المواطن.
4. تساعد المعوزين صحياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً.

المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: وفاء داود أبي رافع، نزار غسان الزهيري، د. عبد الرحمن حسن الحوت، د. غسان ناظم الزهيري، فؤاد أديب أبو رافع

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء داود أبي رافع

32- جمعية البناء والتجدد الاجتماعية-  علم وخبر رقم 146/أد 

مركزها: المنية- حي الضيعة- ملك سمير نجيب علم الدين- قضاء المنية الضنية 
أهدافها: 
1. القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية التي يفيد منها أبناء المنية والجوار.
2. السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إقامة المؤسسات التربوية والصحية والثقافية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع أهل الخبرةوالاختصاص وفقاً للأصول القانونية.
3. تقديم المساعدة لأعضاء الجمعية ولغيرهم في كافة المجالات
المؤسسون/ المؤسسات السادة/ السيدات: عبد الله محمد ديب علم الدين، مصطفى توفيق ملص، محمد نور الدين الخليل، خالد محمد ملص، غسان بشير علم الدين، خالد جميل أسوم، عامر محمد ديب علم الدين، سمير نجيب علم الدين، مصطفى نجيب علم الدين

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة محمد نور الدين الخليل

ب. سحب العلم والخبر:  

1- مرسوم رقم 8572 – سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية محمد الأمين"

بناء على كتاب سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 13ص م /8 2002 تاريخ 13/8/2002 المتضمن طلب حل جمعية محمد الأمين لارتكابها ممارسات من شأنها بث روح التفرقة وتهديد استقرار المجتمع الإسلامي الداخلي في بيروت، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2002.

2- مرسوم رقم 8927 – سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "متقاعدي القطاع العام في الشمال"

بناء على الشكوى المقدمة من أربعة أشخاص من مؤسسي هذه الجمعية والمسجلة برقم 6089/4/98 تاريخ 9/9/1998، بناء على التحقيق الذي أجرته المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 4162/أع/و/وز تاريخ 16/8/2002 والذي رأت فيه حل الجمعية بسبب ابتعادها عن تحقيق غاياتها وأهدافها وتشويه سمعتها بممارسة تصرفات غير لائقة، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2002

3- مرسوم رقم 8928 – سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية العميان اللبنانيين العاملين"

بناء على الشكوى المقدمة من أربعة أعضاء في الهيئة العامة من هذه الجمعية والمسجلة برقم 41719/4/2002 تاريخ 23/3/2002، بناء على التحقيق الذي أجرته المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3174/أع/و/وز تاريخ 10/8/2002 والذي يتبين منه أن رئيس الجمعية يسعى إلى تجاهل مطالب المعارضين له وعرقلة الاجتماعات، وكذلك عدم الدعوة لانتخابات جديدة، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2002.

كتب ومراجع جديدة
توفرت لدى مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية كتب جديدة حول المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وقضايا الجندر نوردها في القائمة التالية:

مصادر باللغة الإنكليزية:

	TITLE
	AUTHOR/EDITOR
	PUBLISHER
	YEAR
	#of pages

	Development

	Analyse de données qualitatives-Traitement d’enquêtes, modèles multivariés
	J. Herman
	Masson
	1990
	238

	Beyond Micro-Credit-Putting Development Back into Micro-Finance
	Thomas Fisher/M. S. Sriram
	Oxfam
	2002
	390

	The Journal of Corporate Citizenship
	Greenleaf Publishing
	Greenleaf Publishing
	2002
	127

	Deux approches pour diriger les organisations-La tête et le cœur-Une comparaison entre les gestionnaires et les leaders
	Jean Laliberté
	Editions Nouvelles
	1994
	145

	Le développement par la recherche-action
	Hugues Dionne
	L’Harmattan
	1998
	114

	Méthodes de recherche en sciences sociohumaines-Exploration critique des techniques
	Salvador Juan
	PUF
	1999
	296

	Globalisation

	Globalization : Towards a Lebanese Agenda
	UNDP
	UNDP
	2002
	159

	Middle East

	Pouvoirs et associations dans le monde arabe
	Sarah Ben Néfissa
	CNRS Editions
	2002
	179

	Reconstruction et réconciliation au Liban-Négociations, lieux publics, renouement du lien social
	Sous la direction de Eric Huybrechts et Chawqi Douayhi
	CERMOC
	1999
	230


مصادر باللغة العربية:
	التنمية

	# الصفحات
	السنة
	دور النشر
	اسم المؤلف
	العنوان

	282
	2002
	رياض الريس للكتب والنشر
	أمجد ذيب غنما
	جمعية العروة الوثقى

	244
	2002
	دار النهار
	عزّة شرارة بيضون
	نساء وجمعيّات-لبنانيّات بين انصاف الذات وخدمة الغير

	416
	2002
	دار المدى
	عبد الله حنا
	المجتمعان الأهلي والمدني في الدول العربية الحديثة


	الجندر

	544
	2001
	دار الفكر المعاصر
	منى أبو الفضل
	المرأة العربية والمجتمع في قرن-تحليل وببلوغرافيا للخطاب العربي حول المرأة في القرن العشرين

	930
	2000
	
	سعد أحمد الحجي
	الجمعيات النسائية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي-دراسة توثيقية

	361
	2002
	رياض الريّس للكتب والنشر
	علي عبد الحميد حمزة
	القاموس الجنسي عند العرب

	234
	2002
	دار النهار
	ايمان شمص شقير
	نساء في امرأة-سيرة لور مغيزل

	298
	2002
	دار المدى
	وطفاء حمادي هاشم
	المرأة والمسرح في لبنان

	الشرق الأوسط

	122
	2002
	الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد
	الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد
	حق الجمهور بالمعرفة-الوصول الى المعلومات والوثائق الرسمية

	26
	2002
	ورشة الموارد العربية
	ربال يزبك/نزار رمّال
	برنامج الشباب والحياة الصحية-بيبليوغرافيا وتصنيف


للمزيد من المعلومات حول القائمة الكاملة للكتب المتوفرة في اللغتين العربية والإنجليزية، يرجى الاتصال بالمركز أو الحضور شخصيا من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الظهر كافة أيام الأسبوع إلى العنوان المدون أدناه، أو توجيه رسالة عبر العنوان الإلكتروني التالي:info@crtd.org 
كما أن من الممكن الحصول على قائمة كتب ومراجع حول كل ما يتعلق بقضايا الجندر والتنمية لدى المشروع الإقليمي للوصل والمعلومات في منطقتي المشرق والمغرب، المشروع الثاني التابع لمركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية، من خلال الموقع الإلكتروني التالي: www.macmag-glip.org
محتوى هذا العدد:

الإفتتاحية: 

رصد قضايا وتحركات مدنية حول: حقوق الإنسان: اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: إهمال ومعاناة بعكس الخطاب الرسمي - حقوق المعوق: مؤتمر عربي رفيع المستوى يطلق عقداً عربياً للمعوقين وآخر محلي يركز على حقوقهم في العمل - حقوق البيئة: بعد سنوات من الجدل والتردد صدر مرسوم تنظيم المقالع والكسارات على أمل التنفيذ - رصد التحركات الأهلية والمدنية في مجال البيئة - دراسات وأبحاث اجتماعية: تقرير التنمية البشرية اللبنانية للعام 2001/‏2002‏‏‏: اداء التنمية البشرية يتفوق على اداء الاقتصاد - أخبار جمعيات وتحركات أهلية: حل جمعية جامع الأمين لبثّها روح التفرقة وتهديد استقرار المجتمع الاسلامي في بيروت! - برامج حكومية ومساعدات: رسائل سياسية وراء تجميد المساعدة الأميركية للبنان –  رصد قوانين وبنود مجلس الوزراء - جديد العلم والخبر - كتب ومراجع
* شارك في تحرير هذا العدد: عمر طرابلسي، قاسم الشب، مي إبراهيم، شانتال شويري 

** مراجعة وتدقيق لغوي: قاسم الشب ونوال اليازجي
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